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لكل إنسان وطنان وطنه الأم وسوريا

أنـدريـه بـارو
مديــر متحف اللـوفـر
مقـدمـــة
إن مسئولية حماية التراث جماعية يتحملها المواطنين قبل أن تتحملها الحكومات. 
إن الحكومات تبذل ما في وسعها من أجل الحفاظ على التراث لكن المسئولية الملقاة أعظم بكثير من قدرات أي حكومة على مواجهتها، هذا بالإضافة إلى أن التراث نشأ بالشعب ويجب الحفاظ عليه بالشعب. 
إن المشاركة الشعبية هي أساس عمليات الحفاظ والصيانة وبدونها تصبح عملية الحفاظ كرأس بلا جسد. 

الفصل الأول

على ضوء قانون الآثار السوري

على ضوء قانون الآثار السوري
تعريف الآثار : هي جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة التي صنعتها يد الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية, كما تشمل الآثار الأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المباني, والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية والنقوش والكهوف ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم. 

يجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر (بقرار وزاري) من الآثار أيضاً : 

الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية 
أنـواع الآثـار : 

الآثار نوعان : آثار ثابتة وآثار منقولة.

الآثـار الثابتـة : 

1- كل عمل صناعي فوق الأرض له شكل جيولوجي(كالتول).

2- كل تشييد أو بناء قديم أو بقايا أو آثار أو أبنية قديمة لها هيكل ظاهر فوق الأرض أو غير ظاهر, مثل المساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والملاعب والمسارح والخانات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال المباني وما اتصل بها.

3- جميع المواقع الطبيعية التي أعدتها واستعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجئ تحت الصخور والمغاور والصخور المشتملة على تصاوير أو نقوش أو حفر أو كتابة. 

4- تكون أغلب الأحيان ملك للأفراد والأوقاف أو الأشخاص المعنوية أو للطوائف وللجماعات والتي في حفظها صالح عمومي فني أو تاريخي. 

الآثار المنقولة : كل شيء أو بقايا شيء صنعته أو شغلته أو حورته يد الإنسان وهو غير داخل في الفئات السابقة, والتي يمكن أن يتغير مكانها, كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخططات والمنسوخات والمصنوعات.

· السلطة التي تتولى الحفاظ على الآثار :
إن السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية هي التي تتولى المحافظة على الآثار, وتتولى وحدها أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار. 
· الواجبات الملقاة على عاتق الجهات المعنية عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو عند تنظيمها :
بالنظر للأخطار الحقيقية للنظام العمراني الموحد  المتميزة للمساكن في إطار تخطيط المدن العصرية في جميع أنحاء العالم, فقد أصبح بقاء المناطق الأثرية التاريخية يتسم بأهمية بالغة بالنسبة لكل شعب يسعى إلى صون بعده الثقافي الحقيقي وذاتيته المتميزة ونظراً لتفاقم الأضرار التي تتعرض لها مراكز المدن وأحياؤها القديمة فقد اقتضى إنشاء نظام لحماية المناطق التاريخية, كما ينبغي مواءمة أحكام القوانين المتعلقة بتخطيط المدن والإسكان والتخطيط الإقليمي مع أحكام القوانين المتعلقة بصون التراث المعماري.
المادة (8) من قانون الآثار السوري:

فقد أخذ بعين الاعتبار المحافظة على المناطق الأثرية التاريخية عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها ويأتي إقرار هذه المشروعات بعد موافقة السلطات الأثرية. 

أما في المادة (3) من قانون الآثار السوري اعتبرت الأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والحمامات والمدافن وأطلال تلك المباني من الآثار الثابتة إذا تم بناءها قبل مائتي عام فوجب اعتبارها آثاراً. 

يمكن وضع حقوق إرتفاق شرعية ذات صالح عمومي على كل عقار أو أرض واقعة قريباً من بناء تاريخي أو بمنظر منه, وذلك ليحفظ لهذا البناء التاريخي ميزته الأثرية أو الفنية أو ميزة منظره الرائع 
وأيضاً في المادة (9) :
فينبغي على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أتربة أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق الإرتفاق التي تضعها السلطات الأثرية. 
ما هي واجبات من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً ؟ 
على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ في خلال أربعة وعشرون ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً. 

و إذا أرادت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله وإلا فلا أن تنقل منه ما ترى نقله إلى منافعها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها, وفي كلا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية, وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة تؤخذ موافقة مجلس الآثار. 

أما من عثر على أثر منقول فعليه أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية, وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً السلطات الأثرية بالعثور على الأثر. 

ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخبار :
1- فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية, وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناءً على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار. 

2- أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجل. 
ما هو المقصود بالتنقيب عن الآثار ومن هو المخول بذلك ؟ 
" إن المشاعر التي يثيرها تأمل أعمال الماضي ودراستها تسهم بقسط وافر في دعم التفاهم المتبادل بين الأمم ينبغي بالتالي تأمين التعاون الدولي بالنسبة لهذه الأعمال وتعزيز أدائها لرسالتها الاجتماعية بكافة الوسائل. 

و نظراً لأنه وإن كانت كل دولة يعنيها مباشرة ما يتم في أراضيها من اكتشافات أثرية(بالتنقيب) فإن هذه الاكتشافات تزيد مع ذلك من ثراء المجتمع الدولي بأسره. 

ونظراً لأن تاريخ البشرية يقتضي معرفة كافة الحضارات المختلفة وأنه من الضروري بالتالي, مراعاة الصالح العام, دراسة جميع الآثار وانقاذها وصونها حينما أمكن ذلك. 

المادة(41) من قانون الآثار المقصود بالتنقيب : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية. 

إن أعمال السبر والتنقيب على أراضي الجمهورية العربية السورية تقوم بها السلطات الأثرية المتمثلة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف. 

ويجاز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص ويشترط إعطاء هكذا تراخيص أن تكون ذات مقدرة وكفاءة من الوجهتين العلمية والمالية. 

إن هذه الجمعيات والبعثات عليها من الواجبات ما يلي : 

على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب :

آ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضاً نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية. 

ب- العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوماً بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم. 

ت- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية. 

ث- القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية. تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية. 

ج- تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوباً بحافظة صور على نسختين تتضمن صوراً لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة. 

ح- تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم.

خ- قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار وإطلاعه كذلك على سجل الآثار,  ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية. 

د- دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية. 

ذ- تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية. 
ما هي عقوبات الاتجار بالآثار أو سرقتها أو التنقيب عنها ؟ 

إن تبادل الممتلكات الثقافية (الآثار) بين الدول لأغراض علمية وثقافية وتربوية يزيد المعرفة بحضارة الإنسان ويثري الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمي الاحترام والتقدير المتبادلين بين الدول. 

ونظراً لأن الممتلكات الثقافية تشكل عنصراً من العناصر الأساسية للحضارة وللثقافة الوطنية ولا يمكن تقدير قيمتها الحقيقة إلا بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أصلها أو تاريخها وبيئتها التقليدية..
ولما كان من الضروري أن يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعة. 

فقد وجب أن يكون قانون الآثار صارماً اتجاه كل من تاجر أو سرق أو هرب آثاراً منقولة أو ثابتة وشرع في تهريبها أو أجري التنقيب عن الآثار, أو خرب وأتلف أو هدم أثراً ثابتاً أو منقولاً. 
المادة (56) من قانون الآثار : يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالتزامه من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها. 

المادة (57)من قانون الآثار : يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من :

1- سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً 

2- أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.

3- أتجر بالآثار. 

المادة (68) من قانون الآثار : عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها, يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

إن سرقة الآثار والاتجار بها قديمة جداً في عمريت ومدافن عازار وهذا الموضوع يتداوله أهالي طرطوس علناً كما تداولته الصحف مراراً.

من هم اللذين يعتبرون من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام قانون الآثار والقرارات الصادرة تنفيذاً له ؟

إن السلطات الأثرية في حال وقوع الإساءات والتعديات على المواقع الأثرية المقدرة على إزالة تلك التعديات والإساءات أي كسلطة تنفيذية وهذا ما يوضحه قانون الآثار. 

المادة (7) : يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظوا المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة بما يتعلق بواجباتهم. 

لكن مع أن هذا القانون يمنحهم تلك السلطة نجد السلطات الأثرية عاجزة عن قمع تلك الإسـاءات وهذا ما تجده جلياً في عمريت من خلال المراسلات بين وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف وبين وزارات الدولة الأخرى التي قامت بالتعدي على المواقع الأثرية المسجلة, كما هي الحال فــي مراسلات الزراعة (أنظر مجموعة الإساءات في أخر البحث). 

مايتوجب على السلطات الأثرية للمحافظة على المناطق الأثرية:

المادة 13 من قانون الآثار :
للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو بنية تاريخية أو أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها, أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة, وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل, ويمكن أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حياً واحداً أو جزء منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة, فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق. وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين وإلى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة وإلى الدوائر العقارية كي يتم تسجيلها في السجل العقاري. 

المادة 22 من قانون الآثار : 

السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها, ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك.

أما الاصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار، فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها. وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها, كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الأفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات. ويجوز للسلطات الأثرية أيضاً – في الأحوال التي تتعرض لها الأبنية الأثرية المسجلة التي لا تملكها الدولة, لخطر الانهيار أو التلف ويمتنع أصحابها عن ترميمها – أن تبادر إلى إنقاذها وترميمها من ميزانيتها ويعتبر المبلغ المتوجب على أصحاب المباني المذكورة دينا للدولة ويتم تحصيله منهم بموجب قانون جباية الأموال العامة, كما توضع إشارة الرهن.

الفصل الثاني
أهـم مشـكلات عمـريـت

أهم الإساءات والمخالفات لحاضرة عمريت اليوم

إن المنطقة التي تتضمن عددا من المواقع الأثرية (عمريت, مدافن عازار، مدافن البياضة) من أهم المناطق الأثرية الواقعة على ساحل المتوسط والتي تعود للفترة الفينيقية القديمة.
إلا أن هذه المواقع تشهد ومنذ عدة أعوام العديد من التعديات والمخالفات ضمنها وهي مستمرة حتى الآن  وبعضها ينفذ من قبل الأشخاص كأعمال التنقيب السري، وبعضها الآخر من قبل مؤسسات القطاع العام ومنها الأعمال التالية :
1 - قيام مجلس مدينة طرطوس بتنفيذ أتوستراد طرطوس طرابلس ضمن موقع عمريت ومدافن عازار
2 -  قيام شركة ريما بإلقاء الأنقاض والردميات ضمن موقعي عمريت ومدافن عازار.
3 - قيام مجلس مدينة طرطوس بإلقاء النفايات في مدافن عازار.
4 -  قيام مديرية زراعة طرطوس بإنشاء مبان ضمن موقع عمريت.
5 - قيام شركة كهرباء طرطوس بتركيب أعمدة وأبراج توتر عالي.
6 - قيام الشركة العامة للطرق والجسور بطرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية بحمص فرع الغاز باستجرار الرمل والأتربة من مدافن عازار.
7- قيام وزارة الإعلام بتركيب أبراج تقوية.

إن هذه الأعمال بمجملها تؤدي إلى خرق :

· السويات الأثرية للموقع.
· ترحيل عناصر معمارية تحمل معالم أثرية مع الرمال دون قصد.
· تشويه في الموقع الأثري.
وهذه الأعمال مخالفة لقانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963 وتعديلاته وخاصةً تعديله بالقانون رقم 1 تاريخ 28-2-1999.  

المادة 25- ((لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو أن يعزز فيها أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من السلطات الأثرية وأشرافها, ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات)).
وعلى الرغم من المراسلات المتعددة والمتكررة منذ عدة أعوام وحتى الآن والموجهة لمحافظة
طرطوس ولكافة القطاعات المذكورة أعلاه والمتضمنة طلب المديرية العامة للآثار والمتاحف بضرورة
إيقاف كافة الأعمال المخالفة وإزالة كامل الأعمال المنفذة ضمن المنطقة, إلا أن هذه الأعمال مازالت مستمرة ولم تكترث الجهات المنفذة بكل هذه المراسلات(*).

المعضلـة:

بعد الاطلاع على المراسلات التي تمت ما بين المديرية العامة للآثار والمتاحف (التابعة لوزارة الثقافة) ومع وزارات الدولة والمؤسسات المعنية نلاحظ ان حضارة عمريت تتهاوى يومياً بفعل الطبيعة وبفعل تجاهل الزمن الناتج عن الروتين وبيروقراطية المكاتب.

فنقترح إيجاد سلطة تنفيذية مستقلة تابعة للمديرية العامة للآثار والمتاحف قادرة على تطبيق مضامين الكتب المرسلة من المديرية إلى كافة الوزارات والمؤسسات المخالفة لنصوص قانون الآثار, من شأنها أن تزيل المخالفات والتعديات بالسرعة القصوى دون أي تأخير أو مماطلة.

ولعل أكبر إساءة تعرضت لها عمريت مؤخراً هو طرحها في سوق الاستثمار السياحي وهنا نتسائل: أليس أسم عمريت كفيل بإبعاد كل المشاريع التي تحتاج إلى أعمال بنى تحتية وتخديمية.

بعد كل هذه الاعتداءات والإساءات التي ذكرت وغياب الوعي لم يكن أمام السلطات الأثرية إلا أن تحاول جاهدة لتسجيل عمريت ضمن المئة موقع المهددة بالزوال للحصول على تمويل يدعم ميزانيتها.

وهذا ما جاء في تقريرالمنظمة العالمية لمراقبة النصب الأثرية(الأونسكو) عن عمريت والمسجلة كما اسلفنا ضمن المواقع المهددة بالزوال:

(يعتبر مركز عمريت الديني القديم, الذي أنشئ في الألفية الثانية قبل الميلاد, المعبد الفينيقي الوحيد الباقي في الشرق الأدنى. تعكس بقايا الموقع (بالرغم من كونها مجرد شظايا ((أسلوبآ معمارياً تأثر إلى حد بعيد بالفرس في عهد الحاكم أركيمينيد. وقد كانت عمريت في معظم حياتها كمستوطنة, تحت سيطرة أرواد الجزيرة)) الدولة القوية التي تقع على بعد3 كيلومترات من الساحل. وفي القرن الثالث قبل الميلاد قامت عمريت (تحت حكم السلجوقيين) بمحاولة غير ناجحة لتحرير نفسها من سيطرة أرواد. 
وانتقاماً لأنفسهم من تلك المحاولة،أباد الأرواديون مدينة عمريت ولم يخلفوا فيها سوى الأنقاض. ومن بين أكثر الأنقاض الظاهرة لهذا المركز الذي أزدهر في السابق هناك برجان (أحدهما هرمي والثاني قائم، وتحتهمـا أقبيــة لمدافن منحوتة في الحجر. وتحيط بهذه الهياكل التذكارية مجموعة من القبور المختلفة وآثار أخرى من عمريت، بما فيها آثار من عصور لاحقة مثل المدافن الرومانية والكنيسة البيزنطية.
وبسبب موقعها على ساحل البحر المتوسط, فقد تعرضت أبراج عمريت لدرجة عالية من الرطوبة،ما أثر على حجارتها لدرجة خطيرة،كما أن القدر الكبير من النباتات بدأ يخنق الموقع. وبالرغم من أن الموقع مفتوح للزوار فليس هناك أي لافتات في أي مكان في عمريت, وليس هناك من أمن لمنع التخريب, وفي الآونة الأخيرة ظهرت للنور تهديدات جديدة مع أعمال الطرق في المنطقة التي تدمر جزءً من الموقع.
إن إدخال عمريت في قائمة (MWF) لعام2004من بين المواقع المئة الأكثر عرضة للانقراض،ساعد على الرفع من أهميتها لدى السلطات الوطنية  وخاصة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف (DGMA) التي أظهرت اهتماما في المحافظة عليها وهذه المديرية لم تقم بأعمال حفريات للانقاذ إلا في الآونة الأخيرة،وأظهرت قبوراً يعود تاريخها إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين،وهي مزينة بصور جدارية ظهرت للعيان عند توسيع الطريق التي تربط طرابلس بطرطوس لكن لا تزال هناك بعض المباني تقام قرب الموقع كي تتسع للسياح والعسكريين لكن منذ وضعها على القائمة،لم يحدث سوى القليل لإنقاذ عمريت ((بما في ذلك اللوحات التي تم العثور عليها على المدافن)) أو لمنع البناء المستمر قرب البقايا الأثرية،والتي كان قد حدث دماراً للكثير منها إن عمريت بحاجة قصوى للحماية من الدمار،وبحاجة للتوثيق والترسيخ والتفهم ولتدريب العاملين والأموال للقيام بهذه الأعمال،اللهم إذا كانت هناك رغبة أكيدة في المحافظة على هذا الموقع.
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Amrit Archaeological Site
AMRIT, SYRIA 

Founded in the early second millennium B.C., the ancient religious center of Amrit is the site of the only remaining Phoenician temple in the Near East. The site’s remains, though fragmentary, reflect an architectural style heavily influenced by the Achaemenid Persians. For most of its life as a settlement, Amrit was under the domination of Arwad, a powerful island nation located three kilometers off the coast. In the third century B.C., under the Seleucids, Amrit made an unsuccessful attempt to free itself of the Arwadian domination. In retaliation, the Arwadians completely annihilated the town of Amrit, leaving behind only ruins. Among the more visible remains of this once prosperous center are two towers—one pyramidal in shape and the other phallic in nature—under which are burial vaults cut into the stone. These monumental structures are surrounded by an array of different tombs and other ruins of Amrit, including later remains such as Roman tombs and a Byzantine church.

Located on the Mediterranean coast, the towers of Amrit are subjected to high humidity, which has seriously affected the stonework, and an abundance of vegetation is beginning to choke the site. Although the site is open to visitors, no signage is employed anywhere at Amrit, and no security exists to prevent vandalism. More recently, new threats have emerged with roadwork in the area, which is damaging part of the site.

The inclusion of Amrit on WMF’s 2004 list of 100 Most Endangered Sites helped to raise its visibility among national authorities, particularly by the Directorate General of Antiquities and Museums (DGAM), which has expressed an interest in preserving it. The DGAM has only recently carried out rescue excavations, revealing first- and second-century A.D. tombs decorated with wall paintings, which came to light when the road connecting Tripoli to Tartous was being widened. Still other buildings continue to be erected near the site to accommodate tourists and the military.

Since listing, however, little has been done to preserve Amrit—including the new-found tomb paintings—or to curb the ongoing construction near its archaeological remains, some of which have already been destroyed. Amrit is in dire need of protection from encroachment, documentation, stabilization, interpretation, staff-training, and the funds to carry out such activities if the site is to be preserved.
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تقريراليونسكو عن زيارة لطرطوس وعمريت في سوريا
لتسجيل عمريت ضمن المئة موقع المهددة للزوال قام فريق من اليونسكو بزيارة عمريت وكتابة تقرير عن الواقع الحالي لها, قد تمت الزيارة بطلب من وزارة الثقافة,أكد التقرير على وجود عدة مخالفات.

وحتى إعداد هذه الدراسة أكدت مصادر موثوقة لدى الوزارة بأن هناك ورشة عمل مشتركة ما بين اليونسكو والمديرية العامة للآثار والمتاحف.

النص الكامل للتقرير:

متلقو  التقرير :

· الدكتور عبد الرزاق معاز - وكيل وزير الثقافة – الجمهورية العربية السورية.

· المركز الرئيس لصندوق النصب الأثرية العالمية في نيويورك.
· قسم التراث الثقافي في اليونسكو – المكتب العربي (آنا باوليني ومالدا جبور).
· مركز التراث   العالمي في اليونسكو – وحدة البلدان العربية  (فيرونيك دوج).
غايتانو بالومبو

مدير المحافظة على الآثار

صندوق النصب التذكارية العالمية

مقدمـة:

يلخص هذا التقرير المختصر القضايا الرئيسة التي يمكن مناقشتها أثناء الزيارة القصيرة لطرطوس وعمريت مع موظفين من المديرية العامة للمتاحف والآثار رافقاني أثناء الزيارة.

تمت الزيارة بناء على طلبات  من الدكتور عبد الرزاق معاز, وكيل وزير الثقافة والسيدة فيرونيك دوج, من  مركز التراث العالمي في اليونسكو – وحدة البلدان العربية, والدكتورة آنا باوليني والسيدة مالدا  جبور (قسم التراث الثقافي  في اليونسكو). لقد كانت الزيارة فرصة لرؤية الموقع على ضوء احتمال إعادة تصنيفه بين المئة موقع الأكثر عرضة للزوال على قائمة الصندوق العالمي للنصب التذكارية.

برنامج الزيارة والمشاركون :
1.غادرت دمشق عند الساعة 7 من صباح يوم الجمعة 28 كانون الثاني  يرافقني عبد الله علاوة وهو مهندس معماري من قسم مسح الموارد الطبيعية في المديرية العامة للمتاحف والآثار, وسيمون رقه المستشار في المديرية نفسها.

2.وصلنا طرطوس الساعة 10 صباحاً. وعند الساعة 45 : 10 قابلنا داود الجمل رئيس قسم المسح في مكتب  المديرية وتابعنا معه إلى عمريت.

3. زرنا عمريت حتى الساعة 00 : 03 بعد الظهر  ثم عدنا إلى طرطوس لتناول الغداء.

4. عدنا إلى دمشق  ووصلناها الساعة 30 : 07.

طرطوس :

هناك فندق كبير يجري بناؤه على الكورنيش البحري أمام أسوارالقلعة التي تعود إلى العصور الوسطى. كان خط الشاطئ القديم مغطى بالتراب والحطام, وهذا الردم الآن بعرض 40 متراً وبطول أكثر من كيلومتر واحد. أخبرنا السيد الجمل أن المشروع يدرس قطعة من الأرض بعرض أكثر من 150 مترا ًذات 3 صفوف من المباني. وهو لا يظن أن المشروع قد تم تعديله أو إيقافه. وفي أثناء زيارتنا – يوم الجمعة – كانت جرافة وحفارة تعملان عند الطرف الشمالي من موقع الإنشاء. لم يكن من الممكن رؤية أي مخطط للمشروع.
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(مناظر من أمام مكتب المديرية العامة للآثار والمتاحف في طرطوس)
عمريـت:

للطريق العام ذي المجازات الأربع القادم من لبنان حرمه على كلا جانبي المنطقة الشمالي والجنوبي حيث تم العثور على قبرين أثناء توسيع الطريق الحالي. وحالياً هناك حوالي 250 / 300 متر لم يوسع فيها الطريق درسنا البدائل للحرم  الحالي. سيحدث التخفيض المقترح للطريق العام من 4 مجازات إلى إثنين في الـ 200 متر من منطقة القبور زحاماُ مرورياً, لذلك فهو حل  غير عملي. كما أنه يجب تجنب  فتح طريق بديل إلى الشرق أو الغرب من الخطـة الأرضية للطريق الحالي, لأنه من المؤكد العثور على آثار  على جانبي الطريق. وفكرة الكاتب هي أن القبور يجب توثيقها بالكامل مع الطبقة الصخرية البارزة حيث كانت متواجدة, والتي تشير الأشكال المحفورة في الصخر والأحواض  التي  فوقها إلى احتمال وجود معصرة خمور.

يجب فحص هذه الطبقة الصخرية البارزة حيث هناك احتمال  وجود قبور أخرى محفورة فيها. بعد التوثيق – الذي يجب أن يشمل مسحاً دقيقاً ثلاثي الأبعاد – (مع التصوير المساحي الضوئي أو المسح باللايزر) لداخل وخارج القبور, يكون  من الواجب تفريغ القبور من محتوياتها, وفصل اللوحات الجدارية والسماح لأعمال الطرق بالاستمرار. ولأن هذه الحالة تسبب  الشعور بالصدمة, يرى الكاتب أن الحلول البديلة قد تكون أكثر ضرراً, باعتبار أن مسحاً دقيقاً وكاملاً لجميع المعالم الأثرية في عمريت لم يكتمل أبداً. في الواقع ليس التدمير والاستعمال الخاطئ للموقع مقتصرين على هذه الفترة, لكنها بدلاً من ذلك تهدد هذا الموقع الذي يستحق إعطاءه صفة التراث العالمي بالنظر لأهميته التاريخية  والأثرية النتجة عن كونه الموقع الأثري  الوحيد الذي يحوي  بقايا أثرية محددة بوضوح من الفترة الفينيقية.
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إلى الغرب من منطقة القبور, هناك قسم من الموقع يشغله مركز  عسكري ركِّبت فيه مدفعية ثقيلة موجهة نحو البحر. هذا الموقع العسكري يضم في  حدوده الخارجية واحداً من الصخور الأثرية والمدافن البرجية.

في الواقع من المؤكد أن وجود مبان ضخمة قد سبب الضرر للبقايا الأثرية الهامة الأخرى. يجب إبعاد هذا المركز العسكري عن هذا الموقع, لأنه يضر بآثاره ومبانيه. وإلى الشرق من هنا,هناك موقف سيارات  تابع  للحفريات الصخرية والمدافن البرجية وممر  يؤدي إليهما, وقد تم إنشاؤهما حديثاً. هذه المنشآت المشهورة, مع المعبد,هي المعالم الوحيدة التي يمكن زيارتها في الموقع في الوقت الحاضر.
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( صورة: موقف السيارات الحديث والممر المؤدي إلى المدافن الفينيقية)

في الصورة الثانية يمكن رؤية القبر الثالث في البعيد
في مكان قريب هناك منطقة كبيرة  من الموقع تشغلها وزارة الزراعة. وفي أحد المجمعات  تقع  كنيسة بيزنطية. لم نستطع أن تحقق من أحوال المكان لأنه كان محاطاً بسياج مغلق.
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( صورة: مباني وزارة الزراعة في المنطقة في جوار المدافن الفينيقية )

لكن هناك عدد كبير من المباني التي بنيت أو أنها في طور البناء على هذا الموقع من قبل هذه  الوزارة. واحد منها مبنى كبير غير مكتمل  يبعد 200 متر عن خط البحر في مجمع محاط  مغلق.
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أخبرنا السيد جمال أيضاً أن الوزارة في كل سنتين تنشر تراباً مأخوذاً  من أقسام مختلفة من الموقع في الحقول التي تحت إشرافها. يجب إيقاف هذه الممارسة فوراً, لأنها مؤذية ,كما  أنها يمكن أن تتلف طبقات يحتمل أن تكون ذات أهمية أثرية كبرى.

عند الشاطئ وعلى مدى 200 – 300 نحو البر  كانت منطقة كبيرة جرى تسويرها  منذ 15 سنة تقريباً وبدأ إنشاء مجمع سياحي ضخم مغطياً مساحة 15 هكتاراً على الأقل. (طول هذا الموقع 600 متر تقريباً وعرضه 200 – 300 متر, وتمتلكه وزارة السياحة).
[image: image35.jpg]



( صورة: موقع الشاطئ الذي تمتلكه وزارة السياحة حيث يقع  الميناء القديم ومستوطنة ميناء عمريت )

دخلنا هذا المجمَع  حيث توقف مشروع البناء بسبب نقص التمويل, واكتشفنا أن أكثر من  نصف المنطقة قد جرف بالجرافات. دمر جرف المنطقة (الذي جرى في أوائل التسعينات) مدينة الميناء من فترات مختلفة من الاستيطان, من الفينيقيين حتى الرومان. لم يبق سوى بعض الآثار من هذه المدينة إلى الشمال من المجمع في مساحة تقارب 2 – 3 هكتار. والمشروع لا يزال معروضاً على صفحة شبكة الـ web   التابع لوزارة السياحة السورية كاحتمال للاستثمار.

(مشروع قسم عمريت الرقمان 5 و6)
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(http: www.syriantourism.org/new   
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( صور : بقايا مبان وآثار سور يمكن رؤيتها على السطح على مساحة تركتها الجرافات عند الطرف الشمالي من منطقة تطوير مشروع وزارة  السياحة )

يجب إعطاء المديرية العامة للمتاحف والآثار  فوراً حق الاستخدام الوحيد للمنطقة، لكونها الصلة  الهامة بين أرواد وعمريت وسبب وجود عمريت في المكان,لأنها الموقع البري لأرواد. إن جرف منطقة الميناء عمل مأساوي, لا يمكن مع الأسف الشديد إصلاحه. ولم تجرِ سوى حفريات محدودة في المنطقة, لكن من الواضح أن معلومات علمية هائلة قد ضاعت نتيجة أعمال الجرافات تلك. والخطر هو أن زيارات المستثمرين للمواقع تدرس لفترة 19 / 2 إلى 4 / 3 / 2005 وأن معرضاً للمستثمرين سيعقد في دمشق بين 23 و25 / 4 / 2005ومن الجدير بالملاحظة أن عدداً من المشاريع تقع في المواقع التاريخية والأثرية  أو قربها, ومن بينها جزيرة أرواد. ولهذا السبب أعتقد أن هذا هو التهديد الأكثر جدية لسلامة موقع عمريت الأثري.
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تبين أن منطقة المعبد في حالة جيدة نسبياً. لكن يجب إجراء تقدير للحالة, بصورة خاصة في الحجارة المتأثرة بمستوى الماء العالي في الشتاء. شوهد الكثير من الحجارة المزخرفة كأنها مغمورة بماء النبع  الذي بني عليه الموقع, هناك  مبنى من  حجارة حديثة في الموقع,  يعتبر في الأصل مركزاً للزوار, لكنه غير مكتمل, ويستخدم اليوم كمنطقة تخزين, يقع قريباً جداً من طرف الموقع. في صورة للموقع في  مشروع مستقبلي محتمل, يجب بناء مبنى مختلف على مسافة أكثر بعداً.

( صور : منطقة المعبد ومبنى حديث غير مكتمل جزئياً,  يستخدم مكاناً للتخزين )

والملعب الرياضي المدرّج  في حالة جيدة نسبياُ أيضاً,  لكنه ليس من أملاك المديرية العامة للمتاحف والآثار، لذلك فإنه يبقى مهدداً بالتدخل غير المناسب وغير المرخص.
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هناك محطة تلفزيونية ذات برجين ضخمين تقع مباشرة إلى الشمال من هذه المنطقة ومن المحتمل أنها قد بنيت على بقايا أثرية. وهذه هي الحال مع المزيد من  بيوت خاصة بوزارة الزراعة ومجمعاتها بمحاذاة الساحل الشمالي للبحر.

(صور : يمكن مشاهدة الملعب الهيلينستي المدرج   ومحطة التلفزيون)

خلاصات :

لكل الأسباب المذكورة أعلاه, نجد أن مشروع الطريق – ربما – كان الاقل تهديداً : فكل تأثيره ينحصر في المدفنين ومعالم الصخر المنحوتة على أعلى الصخور السطحية, والطريق لا يمكن رؤيته  من أهم أمكنة الموقع. وعلى العكس, يمكن التحديد  أن تأثير المباني الموجودة على الموقع وتلك التي تم التخطيط لإنشائها  هو  فقط  مخرب للمناظر الأثرية والثقافية في الموقع.

وبالاختصار, يجب إيقاف هذه المباني والعمليات وإبعادها عن الموقع :
1. مشروع وزارة السياحة الضخم  الذي كان قد دمر الدليل الحي من أجل فهم تاريخ وآثار عمريت وأرواد. هذا عمل ذو أولوية لكون زيارة المستثمرين ومعرض المستثمرين باتا وشيكين.
2. مركز الجيش والمنشآت العسكرية الثقيلة.
3. أعمال وزارة الزراعة في نقل التربة من منطقة إلى أخرى في الموقع. لأن ذلك يفسد  آثار الموقع.
4. متابعة وزارة الزراعة إنشاء المباني المتعددة, وخصوصاً المبنى الجديد الضخم الذي يجري بناؤه حالياً بين المعبد الفينيقي والشاطئ.
5. في مرحلة لاحقة, يجب إبعاد محطة التلفزيون عن الموقع.
6. وفي مرحلة لاحقة أيضاً, يجب إزالة المبنى القريب من المعبد الفينيقي.
وبالنسبة للطريق العام, فإن كاتب هذه الدراسة  يقترح أن حرماً بديلاً ًقد يكون أكثر ضرراً, كما يجب أن يتم السماح للطريق أن يكتمل بعد إجراء التوثيق والمسح والحفريات الممكنة في المنطقة وإزالة كل ما يمكن العثور عليه من تحف أثرية صنعتها يد الإنسان البارعة هنا.

يجب تحضير خطة إدارية ووضعها موضع  التنفيذ هنا بسرعة. ويجب وضع الموقع في القائمة المؤقتة(لكذا  التراث العالمي)، ربما مع أرواد لآن عمريت هي الموقع البري لأرواد ويجب فحصها بصورة مناسبة وعرضها للناس. ويجب القيام بمسح أثري  كامل وتقدير لحالة الآثار المرئية, كجزء من عمليات التخطيط الإداري.ولن يكون من الممكن  تحضير مسودة لخطة مناسبة لحماية الموقع إلا بعد هذه الدراسات والتحضير لتقدير قيمة هذا الموقع  وبيان أهميته.

وأخيراً يجب على المديرية العامة للمتاحف والآثار أن تستملك الموقع بكامله بصورة قانونية بأسرع ما يمكن، بدلاً من "جزر " قليلة حول النصبين أو الثلاثة نصب التذكارية الظاهرة. تعتبر عمريت  وأرواد كمجمع تاريخي وآثاري متكامل, من أهم المواقع الأثرية على البحرالمتوسط, كما يجب معاملتهما بهذا الشكل.

ولو تم السماح للعمليات المذكورة أعلاه بالاستمرار, فإنها ستدمر إلى الأبد موقعا يستأهل أعتبار وضعه  من  التراث العالمي, وستدمر معه الفرصة الوحيدة لدراسة وتقديم الانجازات العظيمة للحضارة الفينيقية إلى العالم بصورة ملائمة.
الفصل الثالث
اليونسـكو 

منظمة الأمم للتربية والعلوم والثقافة 

قامت منظمة اليونسكو بحملات دولية أخذت أشكال مؤتمرات عالمية وتوصيات وحملات دولية للمساهمة في إنقاذ منشآت أثرية ذو قيمة بارزة على المستوى العالمي مهددة بالزوال وكذلك إنشاء منظمات تابعة لها تعمل لدعم نشاط الحفاظ على التراث الحضاري.

وعلى ضـوء ما تقـدم

التوصيات التي أقرتها اليونسكو بخصوص الإساءات 

التي تهددها الأشغال العامة والخاصة

مقــدمة : 

اعتمدت  هذه التوصية نتيجة للقلق البالغ الذي أثار في العالم أجمع ما كان يمثله مشروع إقامة السد العالي على نهر النيل من خطر إغراق وتدمير المعابد الرائعة التي شيدت شمال أسوان منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة, وكذلك المواقع الأثرية المجارة لها.   وتعترف التوصية بضرورة التوفيق بين صون التراث الثقافي وبين التغيرات التي تقتضيها التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولتلبية هذا المطلب المزدوج, تدعو التوصية إلى وضع قوائم حصر بالبنود الهامة من الممتلكات الثقافية, مع إعطاء الأولوية للبنود الكائنة في مناطق تتهددها الشغال العامة أو الخاصة. وينبغي أن يتيح هذا الحصر للممتلكات الثقافية الهامة أن تقدر سلفا ما يترتب من آثار على قرارات الشروع في إشغال كبرى في أماكن يقع فيها تراث ينبغي صونه وأن تتخذ التدابير اللازمة لحمايته. وتحث التوصية على أن تصان الممتلكات في المواقع التي توجد بها. غير أنها تنص من جهة أخرى على أنه عندما توجد ظروف اقتصادية أو اجتماعية قاهرة تقتضي نقل الممتلكات الثقافية أو إهمالها أو تدميرها, فإنه يتعين إجراء دراسة متأنية وإعداد وتوفير سجلات يستند إليها فيما يجري مستقبلاً.
وينبغي مواجهة تكاليف الصون من ميزانيات خاصة أو أن يخصص لها جانب من ميزانيات الأشغال الكبرى  العامة أو الخاصة المزعم تنفيذها.

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, المنعقد في باريس منذ 15 أكتوبر / تشرين الأول إلى 20 نوفمبر / تشرين الثاني في دورته الخامسة عشرة.

يرى أن الحضارة المعاصرة وتطورها في المستقبل يقومان على التقاليد الثقافية للشعوب وعلى الطاقات الإبداعية للإنسانية وكذلك على تطورها الاجتماعي والاقتصادي. 

ويرى أن الممتلكات الثقافية هي حصائل مختلف التقاليد والمنجزات الثقافية التي خلفها الماضي وشاهدات عليها, وأنها تشكل بالتالي عنصرا أساسيا من عناصر شخصية الشعوب .

ويرى أنه لا بد من صونها بقدر الإمكان ووفقاً لأهميتها التاريخية والفنية, وإبراز قيمتها بحيث تستوعب الشعوب مغزاها ورسالتها فتزداد بذلك إدراكا لكرامتها. 

ويرى أن صون الممتلكات الثقافية وإبراز قيمتها على هذا النحو وفقا لروح إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أقره المؤتمر العام يوم 4 نوفمبر / تشرين الثاني 1966 إبان دورته الرابعة عشرة, يمكنّان من الوصول إلى تفاهم أفضل بين الشعوب ويسهمان بالتالي في خدمة قضية السلم.
ويرى كذلك أن سلامة أي شعب من الشعوب يعتمد, من بين ما يعتمد عليه, على وجود جو مؤات ومشجع, وأن صون الممتلكات الثقافية من مختلف حقبات التاريخ له ضلع مباشر في ذلك الخير. 

ويعترف, من ناحية أخرى, بالدور الذي يلعبه اليوم كل من التصنيع والتحضر, اللذين أصبحا غاية الحضارة العالمية, في تطور الشعوب وازدهارها الكامل على الصعيدين الروحي والوطني.
ويرى مع ذلك أن الآثار التي تشهد بقاياها واطلالها على ماضي عصور ما قبل التاريخ والعصور السابقة مباشرة للتاريخ المدون والعصور التاريخية المعهودة, وكذلك الكثير من المباني الحديثة التي ترتدي طابعا فنيا تاريخيا أو علميا هاما, قد أصبحت مهددة أكثر فأكثر بسبب الأشغال العامة أو الخاصة الناجمة عن التطور الصناعي والحضري. 

ويرى أن من واجب الحكومات أن تضمن حماية وصون تراث الإنسانية الثقافي بقدر ما تشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويرى, بالتالي, أنه لا بد من تحقيق انسجام بين صون التراث الثقافي وبين التغييرات التي تتطلبها التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وأنه ينبغي الإسراع في بذل أقصى الجهود لتلبية كلتا الحاجتين بروح من الفهم الرحب وبالاستعانة بالتخطيط المناسب.

ويرى كذلك أن الاهتمام الكافي بصون الممتلكات الثقافية وإبراز قيمتها يسهم إسهاما عظيما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان والمناطق التي لديها مثل هذه الذخائر الإنسانية, من حيث انه يعزز السياحة الوطنية والدولية.

ويرى, أخيرا, أن الضمان الأكيد فيما يتعلق بصون الممتلكات الثقافية يكمن في مشاعر الاحترام والمحبة التي تكنها الشعوب نفسها لهذه الممتلكات الثقافية, وأنه في وسع الدول الأعضاء أن تسهم في تعزيز هذه المشاعر باتخاذها التدابير المناسبة لهذا الغرض. 

وبعد الإطلاع على الاقتراحات المبينة في البند رقم  16 من جدول أعمال الدورة, بشأن صون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة.
وبعد ما قرر أبان دورته الثالثة عشرة أن هذه الاقتراحات ستشكل موضوع نظام دولي في صورة توصية موجهة إلى الدول الأعضاء.
يعتمد لهذه التوصية في اليوم التاسع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1968 

ويوصي المؤتمر العام الدول الأعضاء بأن تطبق الأحكام التالية باتخاذها التداببير اللازمة, إما على شكل قانون وطني أو على شكل آخر, من أجل تنفيذ القواعد والمبادئ الواردة في هذه التوصية, في الأراضي المشمولة بسلطتها.

ويوصي المؤتمر العام الدول الأعضاء بأن تحيط علما بهذه التوصية السلطات أو الدوائر المسؤولة عن الأشغال العامة أو الخاصة, والهيئات المعنية بصون وحماية الآثار والأماكن التاريخية والفنية والأثرية والعلمية, كما يوصي بإعلام السلطات والهيئات المسؤولة عن وضع البرامج التربوية وبرامج التنمية السياحية.
ويوصي المؤتمر العام الدول الأعضاء بأن تقدم له, في المواعيد التي يعينها وبالشكل الذي يحدده, تقارير عما فعلته تنفيذ لهذه التوصية.

أولا - تعريـف :

1- لأغراض هذه التوصية, تعني عبارة ((الممتلكات الثقافية)) :

أ- الممتلكات غير المنقولة, أي الأماكن الأثرية, التاريخية أو العلمية, والمباني أو أجزاء المباني ذات القيمة التاريخية أو العلمية أو الفنية أو المعمارية, سواء كانت دينية أو علمانية, وبخاصة المباني التقليدية والأحياء التاريخية القائمة في المدن أو الريف, وبقايا الحضارات السالفة ذات القيمة الاثنولوجية. وتنطبق هذه العبارة على الممتلكات غير المنقولة التي تتسم بالطابع ذاته والتي تشكل أطلالا قائمة على سطح الأرض, وعلى البقايا الأثرية أو التاريخية المكتشفة في باطن الأرض, وتشمل عبارة ((الممتلكات ثقافية)) أيضا الإطار المحيط بهذه الممتلكات.

ب- الممتلكات المنقولة ذات الأهمية الثقافية, وبما في ذلك الموجود منها أو الذي عثر عليه ضمن الممتلكات غير المنقولة, والممتلكات المدفونة في باطن الأرض والتي يمكن اكتشافها في الأماكن الأثرية أو التاريخية أو غيرها.

2-إن عبارة ((الممتلكات الثقافية)) لا تشمل فقط الأماكن والآثار المعمارية والأثرية والتاريخية المعترف بها أو المصنفة, بل تشمل أيضا بقايا الماضي التي لم تسجل أو لم تصنف بعد, والأماكن والآثار الحديثة ذات الأهمية الفنية أو التاريخية.

ثانيا - مبادئ عامـة :

3- ينبغي لتدابير صون الممتلكات الثقافية أن تشمل جميع اراضي الدولة, وألا تقتصر على الآثار أو أماكن معينة.

4- لأغراض الحماية, ينبغي الاحتفاظ بقوائم جرد تنقح باستمرار وتبين الممتلكات الثقافية الهامة, سواء كانت هذه الممتلكات مصنفة أو غير مصنفة. واذا لم تكن مثل هذه القوائم متوفرة فيقتضي القيام بايجادها والاهتمام قبل كل شيء باجراء حصر شامل للممتلكات الثقافية الواقعة في مناطق الأشغال العامة أو الخاصة التي من شأنها أن تعرضها للخطر.

5- ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار ((الممتلكات الثقافية)) المعنية من اهمية نسبية عند تقرير التدابير الكفيلة بما يلي :

أ- صون موقع أثري بكامله, أو صون مبنى من المباني الأثرية أو غير ذلك من أنواع الممتلكات الثقافية غير المنقولة من أخطار الأشغال العامة أو الخاصة.

ب- انقاذ ممتلكات ثقافية واقعة في منطقة يتحتم تغييرها بسبب الأشغال العامة أو الخاصة, مما يستوجب صون هذه الممتلكات ونقلها كلها أو نقل بعضها.

6- ينبغي أن تختلف التدابير المتخذة باختلاف طبيعة الممتلكات الثقافية واحجامها وموقعها وباختلاف طبيعة الأخطار التي تتعرض لها. 

7- ينبغي أن تكون تدابير صون الممتلكات الثقافية أو انقاذها ذات طابع وقائي واصلاحي.

8- ينبغي أن تهدف التدابير الوقائية والاصلاحية الى تأمين الحماية أو الانقاذ للممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة كالتالية :

أ- مشاريع التوسع أو التجديد في المدن, حتى ولو سمحت بصون الآثار المصنفة ولكن بعد ازالة بعض المباني الأقل اهمية أحيانا، مما يؤدي إلى انفصام الروابط التاريخية وهدم الاطار المتمثل في الاحياء القديمة.

ب- المشاريع المماثلة التي يجري تنفيذها في مناطق توجد بها مجموعات من الآثار التقليدية لها قيمة ثقافية اجمالية وتصبح عرضه للهدم لخلوها من الآثار المصنفة.

ت- التغيرات والاصلاحات غير الحكيمة التي تجري في مبان تاريخية منفصلة عن غيرها.

ث- انشاء الطرق العامة أو تغييرها لأن ذلك يشكل خطرا جسيما على الأماكن أو الآثار أو مجموعات الآثار ذات القيمة التاريخية.

ج- بناء السدود لأغراض الري أو توليد الطاقة الكهربائية بالقوة المائية أو الوقاية من الفياضانات.

ح- مد خطوط الانابيب البترولية والخطوط الكهربائية.

خ- الأشغال الزراعية, ولا سيما الحرث العميق وعمليات التجفيف والري واستصلاح الأراضي وتسويتها والتحريج.

د- الأشغال التي يقتضيها النمو الصناعي والتقدم التقني في المجتمعات الصناعية مثل بناء المطارات واستغلال المناجم أو المحاجر وجرف الأقنية والموانئ واصلاحها الخ.

9- ينبغي على الدول الأعضاء اعطاء الأولوية المرجوة للتدابير الكفيلة بصون الممتلكات الثقافية في موقعها الأصلي بالذات, لوقايتها من أخطار الأشغال العامة أو الخاصة. وذلك لكي تحتفظ هذه الممتلكات باطارها ومغزاها التاريخيين. واذا دعت الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية الى نقل الممتلكات الثقافية أو التخلي عنها أو هدمها فينبغي في جمع الأحوال, أن تشتمل عمليات الانقاذ على دراسة دقيقة لهذه الممتلكات ومسح مفصل لها.

10- يحسن أن تنشر, أو أن توضح بطريقة ما تحت تصرف من سيقومون بأعمال البحث في المستقبل, نتائج الدراسات العلمية أو التاريخية التي تمت في نطاق عمليات الإنقاذ, لاسيما في حالة الممتلكات غير المنقولة التي دعت الضرورة إلى التخلي عن أو إلى هدم معظمها أو كافتها. 

11- ينبغي إعادة بناء المباني وغيرها من الآثار الهامة التي نقلت من أماكنها تفاديا لهدمها بسبب الأشغال العامة أو الخاصة, في موقع أو إطار مماثل لموقعها الأصلي يتوفر لها معه الإطار الطبيعي التاريخي أو الفني الذي كان يحيط بها من قبل.

12- ينبغي أن تصان الممتلكات الثقافية المنقولة القيّمة, ولاسيما عينات المنقولات التي تم اكتشافها بمناسبة الحفريات الأثرية أو التي جرى جمعها خلال عمليات الانقاذ، من أجل دراستها أو عرضها في المتاحف, بما فيها المتاحف المقامة في مواقع الآثار, ومتاحف الجامعات, وغيرها.

ثالثا - تدابير الصون والانقاذ :

13- ينبغي أن تؤمن عمليان صون أو انقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة, بالطرق المذكورة فيما يلي علماً بأن أمر تحديد تلك التدابير بالضبط متروك لقوانين الدولة ودوائرها المختصة :

أ- التشريع .

ب- التمويل .

ت- الإجراءات الإدارية .

ث- أساليب صون الممتلكات الثقافية .

ج- العقوبات .

ح- التعويضات. 

خ- المكافئات .

د- الخدمة الاستشارية .

ذ- البرامج التربوية .

القـوانين :

14- ينبغي للدول الأعضاء ان تصدر أو تحتفظ على الصعيدين الوطني والمحلي, بالقوانين الكفيلة بوقاية أو انقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة, وذلك وفقا للقواعد والمبادئ المحددة في هذه التوصية. 

التمويـــل :

15- ينبغي على الدول الأعضاء أن تأخذ الاحتياطات لتخصيص اعتمادات كافية لعمليات صون أو انقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة. ولئن كان تنوع النظم الثانوية والتقاليد, وتباين الموارد لا يتيحان اتخاذ إجراءات موحدة, إلا أنه ينبغي اعتبارا الإمكانيات التالية : 

أ- ينبغي أن تتوفر لدى السلطات الوطنية أو المحلية المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية ميزانية كافية للتمكن من صون أو انقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة 

ب- ينبغي أن تشتمل مقاسات أعمال البناء على النفقات الخاصة بالصون أو انقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة, بما في ذلك البحوث الأثرية الأولية.

ت- ينبغي التمكن من الجمع بين الطريقتين الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) المذكورتين أعلاه 

16- إذا كان نطاق الأشغال اللازمة أو تشعبها يجعل مقدار النفقات باهظة لدرجة غير متوقعة, فينبغي التمكن من الحصول على اعتمادات اضافية بموجب قوانين التأهيل أو بواسطة الإعانات الخاصة أو بانشاء صندوق وطني لحماية الآثار, أو بأية وسيلة أخرى مناسبة وينبغي أن تكون الدوائر المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية مفوض وبإدارة أو باستخدام الاعتمادات اللازمة من خارج الميزانية لصون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة.

17- ينبغي أن تشجع الدول الأعضاء أصحاب المباني ذات الأهمية الفنية أو التاريخية بما فيها المباني التابعة لمجموعة تقليدية, أو سكان الأحياء التاريخية في المدن أو الأرياف على وقاية طابع الممتلكات الثقافية التي لديهم ورونقتها والتي لولا ذلك تهددها الأشغال العامة أو الخاصة ويتم هذا الأمر باتخاذ التدابير التالية : 

أ- تخفيف الضرائب. 

ب- إصدار تشريع مناسب لإيجاد ميزانية يكون الغرض منها تقديم المساعدة عن طريق المعونات المالية أو القروض أو غيرها من تدابير للسلطات المحلية والمؤسسات وأصحاب المباني الخاصة ذات القيمة الفنية أو المعمارية أو العلمية أو التاريخية بما في ذلك مجموعات المباني التقليدية وتأمين الأعمال المناسبة لصيانة أو ترتيب هذه المباني أو المجموعات بحيث تفي باحتياجات المجتمع المعاصر.

ت- ينبغي التمكن من الجمع بين الطريقتين الواردتين في الفقرة (أ) و(ب) المذكورتين أعلاه 

18- إذا كانت هناك ممتلكات ثقافية غير مصنفة أو محمية بأية طريقة أخرى فينبغي أن يتسع لصاحبها الحصول على مساعدة من هذا النوع من السلطات المختصة.
19- عند تحديد المبالغ المخصصة لصون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة ينبغي على السلطات الوطنية أو المحلية وكذلك على أصحاب الأملاك الخاصة مراعاة ما لهذه الممتلكات من قيمة ذاتية ومراعاة الدور الاقتصادي الذي يتسنى لهذه الممتلكات أن تلعبه كمراكز للاستقطاب السياحي 

الإجراءات الإدارية :

20- ينبغي أن تناط بهيئات رسمية مختصة مسؤولية الأعمال التي يقتضيها صون أو إنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة وحيثما توجد هيئات أو دوائر رسمية لحماية الممتلكات الثقافية ينبغي تكليف هذه الهيئات أو الدوائر بصون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة فإن لم تكن هناك دوائر من هذا النوع, ينبغي تكليف هيئات أو دوائر خاصة لصون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة, ولئن كان تنوع المعايير الدستورية والقوانين تتيح لجميع الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات تنظيمية موحدة إلا انه ينبغي الأخذ ببعض المبادئ العامة التالية: 

أ- ينبغي الترخيص لهيئة استشارية أو تنسيقية تضم ممثلي السلطات المسؤولة عن إنقاذ الممتلكات الثقافية وعن الأشغال العامة أو الخاصة وعن تعمير المدن وممثلي مؤسسات البحوث والتربية لتقديم المشورة بشأن صون الممتلكات ولاسيما كلما حدث تعارض بين ضرورات تنفيذ الأشغال العامة أو الخاصة وبين الضرورات التي يفرضها صون الممتلكات الثقافية أو إنقاذها.

ب- ينبغي أن تتوفر لدى السلطات المحلية (الإقليمية أو البلدية أو غيرها) دوائر مسؤولة عن صون أو إنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة وينبغي أن يتسع لهذه الدوائر أن تحصل على مساعدة الدوائر الوطنية أو غيرها من الهيئات المختصة حسب إمكانياتها واحتياجاتها.

ت- ينبغي تزويد الدوائر المختصة بحماية الممتلكات الثقافية بموظفين لائقين ومن بينهم أخصائيين متمرسين في صون وإنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة كالمهندسين المعماريين ومهندسي تخطيط المدن وعلماء الآثار والمؤرخين والمفتشين وغيرهم من الأخصائيين والتقنيين.

ث- ينبغي اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإقامة سلطة أو هيئة تعنى ببرامج تعمير المدن في مختلف المجتمعات التي توجد فيها أحياء تاريخية أو أماكن أثرية أو آثار مصنفة تحتاج إلى الوقاية من أخطار أشغال البناء العامة أو الخاصة.

ج- أدى وضع دراسات أولية بشأن مشروعات البناء في منطقة ذات قيمة ثقافية بها أو يحتمل أن تتضمن منقولات ذات طابع أثري أو تاريخي ينبغي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إعداد عدة منوعات من تلك المشروعات على المستوى الإقليمي أو المحلي. وينبغي أن يتم الاختيار بين هذه المنوعات على أساس التحليل المقارن لكافة العناصر, من أجل اعتماد الحل الأوفق سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية صون الممتلكات الثقافية أو إنقاذها. 

أساليب صون الممتلكات الثقافيـة:

22- ينبغي إجراء دراسات متعمقة في مهلة كافية قبل الشروع بأية أشغال عامة أو خاصة قد تهدد سلامة الممتلكات الثقافية وذلك لتحديد ما يلي :

أ- وسائل تأمين حماية الممتلكات الثقافية الهامة في موقعها الأصلي 

ب-  نطاق عمليات الانقاذ المطلوبة كاختيار الأماكن الأثرية التي ستجرى فيها الحفريات والمباني التي يراد نقلها والمنقولات الثقافية التي يجب إنقاذها الخ 

23- وينبغي المباشرة بتطبيق تدابير الصون أو الإنقاذ للممتلكات الثقافية في مهلة كافية قبل بدء الأشغال العامة أو الخاصة وفي المناطق الهامة من وجهة النظر الأثرية أو الثقافية كالمدن والقرى والأماكن والأحياء التاريخية التي يقتضي حمايتها عن طريق التشريع في كل بلد, يجب استباق كل عملية بناء جديدة ببحوث أثرية أولية وإذا اقتضى الأمر يجب تأجيل أشغال البناء ريثما يتسنى تنفيذ التدابير الكفيلة بصون الممتلكات الثقافية أو إنقاذها.
24- ينبغي لأعمال صون الأماكن الأثرية الهامة أن تراعي فيها الأماكن الذي يرجع عهدها إلى ما قبل التاريخ والتي تعتبر مهددة بشكل خطير نظراً لصعوبة تمييز معالمها وكذلك الأحياء التاريخية في المدن والأرياف, ومجموعات المبان التقليدية والبقايا الاثنولوجية من الحضارات السالفة وغير ذلك من الممتلكات الثقافية الغير منقولة التي تتعرض لولا ذلك لأخطار الأشغال العامة أو الخاصة ويتم هذا بتطبيق إجراءات التصنيف اللازمة أو إنشاء مناطق محمية على النحو التالي :

أ- ينبغي, فيما يتعلق بالمدخرات الأثرية, أن تتخذ بشأنها تدابير التصنيف أو الحماية ن بل وإن دعت الحاجة إلى ذلك, التدابير المتصلة باستملاك العقارات للتمكن من القيام بحفريات عميقة فيها أو بصون بقايا الآثار المكتشفة فيها.

ب- وينبغي, فيما يتعلق بالأحياء التاريخية في المدن أو في الريف, وبمجموعات المباني التقليدية, أن تصنف المناطق المحمية وأن تتخذ بشأنها التدابير النظامية الكفيلة بوقاية إطارها وطابعها, بحيث يتسنى, مثلا, ممارسة حق الرقابة على مدى اتساع أعمال التجديد في المباني ذات القيمة التاريخية أو الفنية, أو على طبيعة الإنشاءات الجديدة وطرازها. ويجب أن يكون صون المباني الأثرية شرطاً مطلقاً في كل خطة من خطط هندسة البناء لاسيما في المباني والأحياء التاريخية ويجب كذلك وضع أنظمة مماثلة بالنسبة للجوار المحيط بمبني أو بموقع من المباني أو المواقع الأثرية المصنف لكي يتأمن معها صون إطار هذه الآثار وطابعها. وينبغي إدخال تعديلات على الأنظمة العادية المطبقة على المباني الجديدة بمعنى أن يتسنى إيقاف مفعول أحكامها عند تشييد مبان جديدة في منطقة تاريخية. ويجب منع أنواع الإعلان التجاري العادية بواسطة إعلانات اللصق أو الإعلانات البطيئة غير انه يمكن الترخيص بواسطة الإعلانات اللصق أو الإعلانات المضيئة غير انه يمكن الترخيص للمؤسسات التجارية بأن تعلن عن وجودها بواسطة اللافتات المعروضة بشكل سائغ.

25- يجب أن يفرض على الأشخاص اللذين يعثرون على مكتشفات أثرية أثناء القيام بأشغال عامة أو خاصة أن يعلموا بذلك الدائرة المختصة في أسرع وقت ممكن وعلى هذه الدائرة أن تخضع هذه المكتشفات لدراسة دقيقة فإن اتضح أن مكان الآثار هو من الأماكن الهامة فينبغي عند ذلك أن تتوقف أشغال البناء من اجل القيام بحفريات كاملة على أن تمنح تعويضات ملائمة لقاء التأخير الناجم عن ذلك.

26- ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتمكين السلطات الوطنية أو المحلية أو الهيئات المناسبة من شراء الممتلكات الثقافية الهامة التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة وينبغي التمكن من اقتناء هذه الممتلكات عن طريق نزع الملكية إذا اقتضى الأمر.

العقوبـات :

27- ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة التي تتيح لقانون العقوبات تحت طائلة الغرامة أو السجن أو الاثنين معاً انزال عقوبات صارمة بحق كل من يلحق عن عمد أو عن إهمال أضرارا بالممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة وفي استطاعتها أيضا أن تتخذ التدابير التالية 

أ- إذا أمكن الأمر ترميم المكان أو المبنى على نفقة الأشخاص المسؤولين عما لحقه من ضرر.

ب- وفي حال اكتشاف الآثار صدفة تدفع للدولة قيمة التضمينات إذا كانت الممتلكات غير المنقولة  قد تضررت أو هدمت أو أسيئت صيانتها أو أهملت وتصادر بلا تعويض الممتلكات المنقولة المخبأة.

الإصلاحات :

28- ينبغي على الدول الأعضاء  عندما تسمح لها طبيعة الممتلكات الثقافية بذلك, أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح أو ترميم أو إعادة بناء الممتلكات المتضررة بسبب الأشغال العامة أو الخاصة. وعليها أيضا أن تحتاط لاحتمال إلزام السلطات المحلية والأفراد من أصحاب الممتلكات الهامة بإجراء أعمال الإصلاح أو الترميم مقابل منحهم مساعدات تقنية أو مالية عند الحاجة 

المكـافئـات :

29- ينبغي أن تشجع الدول الأعضاء الأفراد والجمعيات والبلديات على الاشتراك في برامج صون أو إنقاذ الممتلكات التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة. وفي استطاعتها أن تتخذ على الأخص التدابير التالية هذه الغاية :

أ- دفع مكافآت بلا مقابل للأفراد الذين يدلون على أية اكتشافات أثرية أو يسلمون ما لديهم من مكتشفات أثرية.

ب- منح شهادات أو أوسمة أو غيرها من المكافآت للأشخاص, وان كانوا ينتمون إلى دائرة حكومية, أو للجمعيات أو المؤسسات أو البلديات, مكافأة لخدماتهم الجليلة في تنفيذ برامج الصون أو إنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة.

الخدمـات الاستشاريـة :

30- ينبغي على الدول الأعضاء أن توفر أسباب المشورة التقنية أو الإشراف التقني للأفراد والجمعيات أو البلديات المفتقرين إلى الخبرة أو الموظفين اللازمين, تمكينا لهم من المحافظة على المعايير الكافية في مجال صون أو إنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة. 

البرامـج التربويـة:

31- ينبغي أن تعمل الدول الأعضاء بروح من التعاون الدولي, على تنشيط وتنمية اهتمام رعاياها بتراثهم الثقافي وتراث الشعوب الأخرى واحترامهم لذلك التراث, تأمينا لصون أو إنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة.

32- ينبغي نشر المطبوعات المتخصصة والمقالات الصحفية وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية لإطلاع الجمهور على طبيعة الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية بسبب الأشغال العامة أو الخاصة السيئة التصميم, مع إعطاء أمثلة عن الحالات التي تأمنت فيها بصورة فعالة تدابير صون هذه الممتلكات أو إنقاذها.

33- ينبغي على دور  التعليم والجمعيات التاريخية والثقافية, والهيئات العامة المهتمة بتنمية السياحة, وجمعيات التعليم الشعبي أن تعمل على تطبيق برامج تستهدف إطلاع الجمهور العام على الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية من جراء انعدام التبصر بالأشغال العامة أو الخاصة, مع التأكيد على أن النشاطات الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية إنما تخدم قضية التفاهم الدولي. 

34- ينبغي على المتاحف والمؤسسات التربوية وغيرها من الهيئات التي يهمها الأمر أن تنظم معارض خاصة من أجل إبراز الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية بسبب الأشغال العامة أو الخاصة غير المقيدة بنظام معين, وإبراز التدابير التي اتخذت لضمان صون أو إنقاذ الممتلكات الثقافية التي تهددا هذه الأشغال. 

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للتوصية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الخامسة عشر التي انعقدت في باريس وأعلن اختتامها في اليوم العشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1968.

كيـف نحمـي تـراثنـــا

1- مقدمـة:
إذا كان التاريخ كتاباً مرقوماً تبرز بين صفحاته نشأة الحضارات وانهيار الأمم وتطور الفكــر الإنساني وتسلسل المعرفة, فإن التراث الحضاري بصوره المتعددة هي التجسيد الحي الذي يبرز التواصل بين حلقات الحضارة الإنسانية بشتى مسمياتها وعصورها. كذلك يعتبر التراث مصدر المادة العلمية التي يستطيع العلماء والأثريون من خلال دراستها الوقوف على مكنونات الإنسان في عصوره الخالية علما وفكرا وأنماط حياة اجتماعية وسياسية. وحتى يبقى كتاب التاريخ مفتوحاً تقرأ فيه الأجيال المتعاقبة, كان لزاما علـى كل جيل أن يبذل كل وسعه للحفاظ على تراث من سبقه وأن يحاول أن يبعد عنه ما شابه من فعل الزمن والطبيعة والإنسان. 

وانطلاقا من هذا المفهوم يصبح حماية تراث الحضارات الإنسانية مسئولية واجبة على كل الأجيال بقدر ما تتيحه ما لديهم من الفنون التقنية وأساليب التوثيق والتحليل والترميم. 

2- تعريف التراث :
إن التطور السريع المتلاحق في العصر الحديث – عصر المعلومات – وزيادة إدراكنا لعظمة وأهمية تراثنا التاريخي والحضاري والطبيعي برز المفهوم الشامل لاصطلاح التراث العالمـي Universal Heritage الذي يشمل التراث بجميع مكوناته ومشتملاته. وطبقا لمعاهدة التراث العالمي فقد تم تعريف مفهوم التراث الحضاري والطبيعي كما يلي :

أ- التراث الحضاري :

الأثر : يعتبر تراثا تاريخيا كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة سـواء كان ذلك عقارات أو منقولات أو وثائق أو مخطوطات يتصل بالفنون أو العلوم أو العقائد أو التقاليد أو الحياة اليومية مما يرجع إلى فترات سابقة والذي تثبت قيمته الوطنية أو العالمية.

المواقع الثقافية : ويقصد بها المواقع الشاهدة على أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعية بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي. 

المجموعات التاريخية : وهي مجموعات العقارات المبنية وغير المبنية المنعزلة أو المتصلة من مدن وقرى وأحياء التي تعتبر بسبب عمارتها أو وحدتها أو تناسقها أو اندماجها في المحيط ذات قيمة وطنية أو عالمية. 

المنقولات : بما فيها الوثائق والمخطوطات التي تشكل من حيث طابعها التاريخي أو العلمـي أو الجمالي أو الفني قيمة وطنية أو عالمية. وتتكون المنقولات من قطع مفرده أو مجموعات, وتعرف المجموعــة بأنها وحدة لا تتجزأ أما لانتسابها المشترك لمكان أصلى واحد أو لارتباطها باختيارات أو بمنهج معبر عن تفكير أو سلوك أو هوية أو معرفة أو فن أو حدث. 

ب- التراث الطبيعي :

· المحميات الطبيعية التي تشتمل على مساحات أو تكوينات طبيعية أو احيائية أو مجموعات من هذه التكوينات والتي يمكن أن يكون لها قيمة عالمية بارزة من وجهة النظر الجمالية أو العلمية. 
· التكوينات الجيولوجية والطبوغرافية وبالتحديد الأماكن التي تكون مأوى لفصائل من الحيوانات  والنباتات المهددة بالانقراض والتي أن يكون لها قيمة عالمية بارزة من وجهة النظر العلميـــة أو الحفاظ عليها. 
3- العوامل البيئية المؤثرة على التراث الحضاري :

في خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت المواقع التاريخية في المنطقة العربية إلى تدهور شديد وصل إلى درجة حرجة من فقد قيمتها الأساسية. وتتغير مظاهر التدهور في طبيعتها من موقع إلى آخر, بل ومن أثر إلى آخر في نفس الموقع تبعا لطبيعة العوامل السائدة في تلك المنطقة. لذلك وقبل التعرض لعناصر استراتيجية الحفاظ يجب استعراض العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر على التراث الحضاري بهدف أخذها في الاعتبار عند التخطيط لحمايته والحفاظ عليه. 

و لقد جرى العرف على تقسيم هذه العوامل طبقاً لطبيعة التأثير إلى عوامل فيزيقية وفيزيوكيميائية  وكيميائية, ولكن التطور الحديث في علوم البيئة أوصى بضرورة تحديدها والتفريق بين مشاكلها المختلفة طبقا لأسباب حدوثها وليس مظاهرها. وحيث أن الحماية والمعالجة الصحيحة يجب أن تكون بعلاج الأسباب قبل الظواهر فإنه يمكن تقسيم العوامل المؤثرة إلى : 

· تأثير الطبيعة .
· تأثير الإنسان.
· تأثير الزمن.
3-1: تأثير الطبيعة :

إن تأثير الطبيعة اليومي على التراث الحضاري يأخذ عدة أشكال, بعضها يعتمد على المناخ, وبعضها ينتج من الكائنات الحية والبعض الآخر يعود إلى الكوارث الطبيعية بأشكالها المختلفة ويمكن إيجاز أهم هذه العوامل في : 

أ- الأشعة الشمسية : وما يصاحبها من طاقة وأشعة.

ب- بغير درجات الحرارة : وأثرها في توليد اجهادات حرارية على المواد المختلفة ضغط المياه داخل الصخور وخاصة إذا ما صاحب ذلك تغير في درجات الحرارة 

د  -  الأمطار : وتأثيراتها المختلفة 

هـ-  الرياح : وما تحمله من مواد ضارة مثل الرمال والمواد الكيميائية والدوامات الهوائية وتأثيراتها السلبية على المنشآت. 

و – الإضاءة : وتأثير الأشعة البنفسجية 

ز – الكوارث الطبيعية : مثل الزلازل والفياضانات والحرائق وتأثيرها المدمر المباشر 

ح- التأثير البيولوجي للكائنات الحية والحشرات والنباتات والطيور ومخلفاتها 

3-2: تأثير الإنسان : 

إن النشاط الإنساني عادة ما يكون تأثيره إيجابيا على الأثر ولكن على الأقل يمكن تحليله واستيعاب أسبابه ويمكن تقسيم هذا التأثير إلى :

أ- تأثير مباشر : في معظم الأحيان يكون عن عمد مثل غياب الوعي الثقافي (مثل سكن الآثار), الحروب, التدمير نتيجة الجهل (مثل إعادة  استعمال أحجار الآثار), التعصب الديني, التآكل بسبب احتكاك الزوار, تنفس الزائرين في الأماكن المغلقة (الهرم الأكبر), عدم توافر الصيانة الدروية, أو غياب الترميم الهندسي السليم / وأخيراً الإدارة غير العلمية للمواقع أو المناطق الأثرية.

ب- تأثير غير مباشر : وينتج عادة نتيجة الأنشطة المختلفة للإنسان مثل تلوث الهواء الجوي وما يحمله من غازات ومواد ضارة وأتربة نتيجة النشاط الصناعي. كذلك الامتداد العمراني للمدن واستصلاح الأراضي وما يصاحبهما من تأثير على المناطق الأثرية المجاورة, ارتفاع منسوب المياه الجوفية (نتيجة مشروعات الري مثل السد العالي في مصر), التنمية السياحية وما يصاحبها من أثر على البيئة المحيطة, وأخيراً القوانين وما تحتويها من ثغرات لا تسمح بالحماية البيئية السليمة للآثار.
3-3 : تأثيـر الزمـن :

إن عامل الزمن هو أحد العوامل الرئيسية لكافة الظواهر سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان وأهـم التأثيرات المختلفة للزمن هو الجاذبية الأرضية وانعكاساتها على الآثار ويمكن تقسيم هذا التأثير إلى : 

1- تأثير الجاذبية الأرضية على الأثر ذاته (من ناحية الاتزان).

2- تأثير الجانبية الأرضية على البينة المحيطة بالأثر. 

4- التعاون الدولي للحفاظ على التراث الحضاري :

بالرغم من أن التوسع الحقيقي في مجال التعاون الدولي للحفاظ على التراث كان بعد الحرب العالمية الثانية إلا البداية يمكن تتبعها من بداية القرن العشرين. فقد بدأت في صورة مؤتمرات وتوصيات لتعريف الأسس التي تؤدي إلى الحفاظ على المنشآت الأثرية وترميمها على المستوى الدولي. 

4-1: و يعتبر اجتماع المجلس العالمي للمعماريين بمدريد سنة 1904 
بداية الاعتراف الدولي بهذا المجال. وقد صنف التقرير الخاص بهذا الاجتماع المنشآت الأثرية إلى :

منشآت أثرية خاملة, وهي التي كانت تتبع حضارات سابقة وبطل استعمالها.

منشآت أثرية حية, وهي التي ما زالت تخدم الأغراض التي أنشأت من أجلها.

و قد أوصى التقرير على الحفاظ على المنشآت الأثرية الخاملة بسبب قيمتها التاريخية والعلمية وترميم المنشآت الأثرية الحية حتى تستمر في أداء وظيفتها. وقد تضمن التقرير مفهوم الترميم على أن يكون بنفس الطراز الأصلي للمنشأ الأثري بغرض الحفاظ على وحدته, وقد أوصى التقرير على تأسيس جمعية لترعى الحفاظ على المنشآت الأثرية والفنية بكل دولة وعمل سجل لها على المستويين المحلي والقومي. 

4-2 إلا أن مسودة وثيقة أثينا لسنة 1931 هي التي تم فيها وضع وتعريف الأسس الرئيسية لسياسة الحفاظ والترميم للمنشآت الأثرية والتعريف بسبل التعاون الدولي. وتعتبر هذه الوثيقة البداية الحقيقية لإنشاء الحركة الدولية في هذا المجال كما أنها حددت الأسس التي على أساسها تم صياغة وثيقة فينيسيا لسنة 1964.

4-3 ومع إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بعد الحرب العالمية الثانية تطور التعاون الدولي في مجالات الحفاظ على التراث الحضاري بصورة واسعة.

     لقد قامت منظمة اليونسكو بحملات دولية أخذت أشكال مؤتمرات عالمية وتوصيات وحملات دولية للمساهمة في انقاذ منشآت أثرية ذو قيمة بارزة على المستوى العالمي مهددة بالزوال وكذلك إنشاء منظمات تابعة لها تعمل لدعم نشاط الحفاظ على التراث الحضاري. 

إن الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو قد تبنت العديد من المؤتمرات والتوصيات لتنظيم مختلف الجوانب الخاصة بمجالات الحفاظ على التراث العالمي كما يلي : 

أ- المؤتمرات :

- المؤتمر الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري في حالة حدوث حرب (مؤتمر هيج 1954) 14 مايو 1954 

- المؤتمر الخاص بسبل منع استيراد وتصدير ونقل ملكية التراث الحضاري بطرق غير مشروعة، 14 نوفمبر 1970 .

- المؤتمر الخاص بحماية التراث الحضاري, والتراث الطبيعي, 16 نوفمبر 1972 

ب- التوصيات :

· الأسس الدولية الفعالة للتطبيق بخصوص الحفائر الأثرية, 5 ديسمبر 1956 .
· أنسب الوسائل لإتاحة زيارة المتاحف للجميع, 14 ديسمبر 1960.
· حماية جمال وخواص الطبيعة والمواقع, 11 ديسمبر 1962 .
· سبل منع استيراد وتصدير ونقل ملكية التراث الحضاري بطرق غير مشروعة, 19 نوفمبر 1964.
· الحفاظ على التراث الحضاري المهدد بأعمال حكومية أو خاصة, 19 نوفمبر 1968 .
· الحماية على المستوى الدولي للتراث الحضاري والطبيعي, 16 نوفمبر 1972 .
· التبادل الدولي للتراث الحضاري, 26 نوفمبر 1976 .
· الحماية والدور المعاصر للمناطق الأثرية, 26 نوفمبر 1976 .
· حماية التراث الحضاري المتنقل, 28 نوفمبر 1978 .
· الحماية والحفاظ على الأشكال المتحركة, 27 أكتوبر 1980 .
وقامت منظمة اليونسكو بكوادرها العلمية ومواردها المالية بمجهودات عديدة من خلال حملات دولية كتب لها النجاح في انقاذ بعض الآثار التي كانت مهددة بالزوال والتي تعتبر من التراث الحضاري في أماكن متفرقة من العالم أمثال معبد أبو سمبل بمصر, معبد بوربودير بأندونيسيا ومدينة فينيسيا بإيطاليا 

4-4 كما قامت منظمة اليونسكو بإنشاء منظمات تابعة لها تعمل كقنوات لتوجيه أنشطة الحفاظ على التراث العالمي ومن أمثال ذلك :

1- المركز الدولي للحفاظ وترميم التراث الحضاري “ICCROM” الذي أنشأ سنــة 1956
2-  ومركزه الرئيسي بروما – إيطاليا, وعضويته حاليا تضم 86 دولة. والدور الرئيسي للمركز (ICCROM) هو المساهمة في أعمال الحفاظ والترميم للتراث الحضاري على الصعيد الـــدولي
3-  وتنمية ودعم البيئة اللازمة لهذه الأعمال في الدول الأعضاء والمناطق المختلفة من العالم. 
وقد تمكن المركز, خلال الفترة السابقة, من تكوين شبكة فعالة من الاتصالات على الصعيد الدولي   في مجال الحفاظ على التراث الحضاري نتيجة لبرامج التدريبية للأخصائيين الذين يحتلون حاليا مراكز قيادية في هذا المجال سواء من ناحية الحفاظ أو الترميم أو الإدارة (للآثار والمدن الأثرية ومواقع الحفريات والمتاحف) في مختلف بلدان العالم. 

4- معاهدة التراث العالمي World Heritage Convention تم الموافقة على المعاهدة الخاصة بالحفاظ على التراث الطبيعي في 16 نوفمبر سنة 1972 من قبل المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة اليونسكو. وقد وضعت هذه المعاهدة موضع التنفيذ في 17 ديسمبر سنة 1975 بعد استيفاء النصوص القانونية اللازمة لذلك. 

إن فلسفة هذه المعاهدة هو الاعتراف بوجود إبداعات طبيعية هامة وأعمال متميزة من صنع الإنسان على كوكبنا يكونان معا تراثا ذو قيمة بارزة للبشرية أجمع, وحيث أن النسيج المكون لهذا التراث سواء طبيعيا أو حضاريا يقع داخل حدود الدول, فإنه يقع على عاتق كل دولة الإشراف على ما لديها ودعم التعاون والمساعدة للحفاظ على هذا التراث للعالم أجمع. 

إن مبدأ التعاون الدولي للحفاظ على التراث الحضاري والتراث الطبيعي للبشرية أجمع ليس جديدا ولكن هذه المعاهدة وفرت ولأول مرة هيكلا ونظاما دائما سواء من الناحية القانونية أو الإدارية أو التمويلية لهذا التعاون وليس مجرد توصيات أو عمليات محدودة مثل حملة انقاذ معبد أبى سمبل بمصر ومدينة فينيسيا بإيطاليا كما كان في الماضي. 

أهداف معاهدة التراث العالمي : تهدف المعاهدة إلى نشر التعاون الدولي للحفاظ على التراث العالمي والذي يتصف بقيمة عالمية بارزة تهم البشرية جمعاء. إن الدول الأعضاء في المعاهدة تلتزم بتحديد أماكن التراث العالمي بها لحمايتها والمحافظة عليها وتسليمها إلى الأجيال وتتعهد بأن تعمل كل ما في وسعها بإمكاناتها المتاحة بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي سوف تتمكن من الحصول عليها لضمان الحماية الكاملة لها. وتوافق الأعضاء, بقدر استطاعتها على تبنى سياسة توظيف التراث الحضاري والتراث الطبيعي في حياة المجتمع وإدخال المحافظة على هذا التراث في برامج خططها الشاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعلمية والفنية والإدارية والمالية لتحديد التراث الموجود لديها وترميمه والمحافظة عليه وإبرازه وعرضه. وتتعهد الدول الأعضاء كذلك بالامتناع عن أي إجراءات يمكن أن تؤذي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إتلاف التراث الحضاري والتراث الطبيعي لأي دولة أخرى عضوة بالمعاهدة. 

تطبيق معاهدة التراث العالمي: تطبق المعاهدة عن طريق لجنة التراث العالميWorld Heritage Committee   التي تتكون من ممثلين منتجين من الأشخاص ذوي الخبرة والدراية الواسعة بالحفاظ على التراث الحضاري والطبيعي من 21 دولة من الدول الأعضاء.

واجبات لجنة التراث العالمي: 

· تحديد المواقع المرشحة ذو القيمة العالمية البارزة لاعلانها محمية عن طريق المعاهدة وادراجها ضمن قائمة التراث العالمي. 

· حصر الأماكن المهددة وضمنها إلى قائمة التراث العالمي المهدد 

· شطب الأماكن التي فقدت قيمتها العالمية البارزة في قائمة التراث العالمي نتيجة التلف أو التدهور.. الخ 

· الإدارة المالية لصندوق تمويل التراث العالمي 

قائمة التراث العالمي: تنص المعاهدة على أن يكون هناك قائمة للتراث العالمي World Heritage List للأماكن التي تتصف بقيمة عالمية بارزة والتي تكون جزء من التراث الحضاري والطبيعي للدول الأعضاء وهناك 358 موقعا مدرجا ضمن القائمة حتى سنة 1992 في الــ123 دولة أعضاء المعاهدة حتى هذا التاريخ. 

قائمـة التـراث العالمي المهدد : تعـد لجنة التـراث العالمي قائمـة بالتـراث العالمي المهدد Word Heritage In Danger  وتنشره وتشتمل على أماكن لقائمة التراث العالمي المهددة بأخطار جسيمة محددة مثل مشاريع التنمية أو اندلاع الحروب أو التهديد بها أو الكوارث الطبيعية. وفي كل مرة يتم إضافة جديدة للقائمة على اللجنة الإعلان والنشر عن ذلك فورا. 

صندوق التراث العالمي: تضمن بنود المعاهدة تأسيس مورد مالي World Heritage Fund للإسهام في المحافظة على التراث العالمي. وهذا الصندوق يمول إجباريا أو اختياريا من قبل الدول الأعضاء. والتمويل الإجباري يجب ألا يتعدى 1 % من حصة الدول في منظمة اليونسكو, إما التمويل الاختياري يكون في صورة تبرعات من الدول أو المنظمات الخاصة والأفراد التي ترغب في المساهمة على الحفاظ على التراث العالمي.

5- عناصر استراتيجية الحفاظ على التراث العالمي :
إن وضع استراتيجية للحفاظ على التراث يجب أن يكون تأسيسها مبنى على مفهوم واضح بقيمة التراث وعلاقته والبيئة المحيطة به, وهذا المفهوم هو جزء من العملية الحرجة التي تهدف إلى تنمية التقدير للتراث كجزء من المجتمع عن طريق تطوير خطط العمل لتقييم التراث والحفاظ عليه بما يتوائم مع التنمية الشاملة المستدامة للأجيال الحالية والقادمة. 

إن الطبيعة الفنية والتاريخية المتشعبة للتراث الحضاري وتعدد مظاهرها ومشاكلها يتطلب التعامل معها باستراتيجية شاملة يمكنها من تغطية كافة الجوانب المتعلقة بها. ولقد ساد الاعتقاد لزمن طويل أن الحفاظ على التراث الحضاري قاصر على الترميم فقط دون الأخذ في الاعتبار العناصر الأخرى المكملة والتي تحافظ على الأثر بعد ترميمه وتساهم في أداء وظيفته المنوط بها. 

ومن العسير تصور أن هناك استراتيجية واحدة محددة للحفاظ على التراث تصلح للتطبيق في كافة أنحاء العالم ولكن يمكن القول أن هناك عناصر أساسية لمثل هذه الاستراتيجية يجب توافرها وفي نفس الوقت يتم تطبيقه طبقا للظروف السائدة في كل موقع. و فيما يلي عرض موجز لأهم هذه العناصر :

5-1: المنهج العلمي للحفاظ :

أثبتت التجارب والخبرات السابقة في مجال إدارة والحفاظ على مناطق التراث, إن جميع الأعمال التي تمت بهدف الحفاظ كانت بدون الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتكنولوجي في هذه المجالات أو التوصيات والتوجيهات العالمية الخاصة لسياسات الحفاظ. لذلك نوجز فيما يلي : 

الخصائص الأساسية لأي منهج علمي لسياسات الحفاظ :

1- تعددية التخصصات لتشمل كافة المجالات من : تاريخ وفن وثقافة وآثار وبيئة واجتماعو اقتصاد وعمارة واستعمال الأراضي والجيولوجيا والهندسة والتخطيط وكذلك التمويل والجانب القانوني. 

2- استخدام وتطويع ما يتيحه البحث العلمي من تقدم تقني وعلمي وهندسي في هذه المجالات 

3- التناسق والتوافق مع المعاهدات والتوصيات الدولية للحفاظ 

4- قدرة التعامل على كافة المستويات, بدأ من المناطق الأثرية والتجمعات إلى أدق العناصر المعمارية.

5- تكامل كافة التخصصات في منظومة واحدة اطار الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة 

6- ذو أهداف طويلة الأمد لضمان استمرار عملية الحفاظ وليست ذات صفة ونتائج مؤقتة 

المفهوم الشامل لمشروع الحماية : 

إذا كان الهدف الأساسي لمشروع حماية الأثر هو الإبقاء على الأثر في صورته الراهنة وحمايته أو إعادته إلى صورة أقرب ما يكون لأصله, فإن الزوايا الأساسية التي تندرج تحت مفهوم مشروع الحماية والترميم للأثر هي :

أ- حصر للتراث لتسجيل ما هو متاح تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه 

ب- تقييم الوضع الراهن للأثر أو الموقع الأثري وتحديد ما يعتريه من مظاهر تدهور وأسبابها  وكذلك ما يتهدده من مخاطر ومصادرها. 

ت- استخدام وتطويع ما يتيحه التقدم التقني والعلمي والهندسي في الحفاظ على الأثر بكافة صورة في ظل الأبعاد الأثرية والتاريخية والفلسفة المعمارية والإنشائية للعصر التاريخي للأثر. 

ث- تحليل وتحديد انعكاس المتغيرات البيئية على الأثر 

ج- تقييم إمكانية وكيفية استخدام الأثر دون المساس بقيمته التاريخية 

ح- تكامل خطة الحفاظ وإدارة المواقع مع عملية التخطيط الإقليمي والتقييم المعماري بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات.
5-2: التخطيط :
التخطيط ووضع البرامج والتمويل عملية مستمرة يتم تقييمها وتعديلها دوريا. إن ظهور بعض الصعوبات الحتمية لعملية التخطيط يجب التغلب عليها عن طريق فحص الدلالات والبدائل المطروحة ثم اختيار أنسبها لأهمية التراث. إن النقاش المفتوح بين الخبراء يؤدي دائما إلى حلول مبتكرة تساعد على دعم أهمية رسالة موقع التراث هذا بالإضافة إلى أن المراجعة والتقييم الدوري يمكن أن يصحح الأخطاء ويحسن المفاهيم في اطار عملية التخطيط الشاملة.

و يمكن تقسيم مستويات التخطيط إلى : 

1- المستوى المحلي والقومي 

2- المستوى الاقليمي 

3- المستوى الدولي 

ومن أجل الوصول إلى الاندماج الكامل بين متطلبات خطط الحفاظ ومحدداتها والقوانين والمواصفات القياسية السائدة يجب : 

1- تحديد المتطلبات القانونية والقوانين التي تحكم عملية الحفاظ والتخطيط والحاجة إلى التنمية ووضعها في مخطط واحد.

2- تطوير استراتيجية عامة لدعم الإدارة المتكاملة لسياسات الحفاظ.

3- ايجاد بدائل مناسبة في حدود السياسة العامة الموضوعة.

4- استقراء وتحديد دور العامة والقطاع الخاص في عملية الحفاظ.

5- التنسيق الكامل بين النواحي الفنية والإدارية من أجل الوصول إلى التكامل في عملية الحفاظ.

5-3 : الهيكل الإداري :
اتبعت معظم دول العالم النهج الفرنسي في إنشاء وكالات أو هيئات حكومية مركزية مثل هيئة الآثار تتبع عادة إحدى وزارات الثقافة أو التعليم أو الداخلية, وتقع على عاتقها مسئولية إدارة والحفاظ على التراث وإنشاء مثل هذه الهيئات المركزية يتطلب هيكل إداري يضم كافة التخصصات من إداري وقـانوني ومالي وفني وهندسي و…. 

وهذا النظام هو المتبع في معظم البلاد العربية حيث توجد هيئات حكومية تقوم على إدارة والحفاظ على التراث. إلا أن بعض بلاد العالم تسمح بالإشراف على التراث الحضاري والطبيعي لبعض المنظمات أو الهيئات غير الحكومية ويظهر ذلك جليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا, ففي هذه البلدان نجد تشريعات منفصلة وهيئات مستقلة على المستوى القومي والمحلي والمجالس البلدية. إلا أن هناك دائماً تعاون وتنسيق بين الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى التي تعمل في هذا المجال ويظهر هذا المثال واضحا في تونس حيث تتعاون جمعية صيانة مدينة تونس (و هي جمعية أهلية) مع المعهد الوطني للتراث (و هو الجهة الحكومية المسئولة عن التراث) في صيانة مدينة تونس القديمة. 

ويختلف الهيكل الإداري في تكوينه طبقا للمتطلبات والظروف السائدة للحفاظ على التراث فمثلاً في جمهورية مصر العربية يتولى الأعلى للآثار كافة أعمال الحماية والصيانة والترميم وجميع الأعمال التي تتعلق بحماية التراث الحضاري مما يتطلب إعداد الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لذلك. 

ولذلك فإن كل دولة تراجع دائما هيكلها التنظيمي المشرف على قطاع التراث الحضاري والطبيعي سواء كان ذلك مركزيا أو متواجدا على المستويات المحلية وذلك من أجل علاج أوجه القصور وإعادة تنظيمية لدعم تكامل التخصصات وإزالة العوائق الإدارية التي قد تعوق تنفيذ خطة حماية التراث. 

5-4: الطاقة البشرية وتنميتها :
تمثل الطاقة البشرية العنصر الأساسي في استراتيجية حماية التراث, حيث أن الطاقة البشرية مطلوبة لحماية التراث على كافة المستويات سواء كان ذلك من الناحية الإدارية أو المالية ووصولا إلى الناحية الفنية على مستوى الخبراء والأخصائيين. 

وتوزيع الطاقة البشرية والاستفادة من طاقاتها يرتبط ارتباطا وثيفا بالهيكل الإداري التنظيمي لجهة الاختصاص حيث يجب أن يتيح هذا التنظيم التوظيف السليم والاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المتاحة. 

وبجانب ضرورة التوزيع العادل والفعال للطاقات البشرية لا بد من تنمية هذه الطاقات وتدريبها بحيث تتطور دائما لتواكب التقدم السريع في البحث العلمي والتكنولوجيا مع المتغيرات البيئية الجديدة في العصر الحديث. 

والتدريب والتعليم المستمر لكافة التخصصات أصبح من ضروريات سياسات الحفاظ وسواء كان التدريب داخليا عن طريق استقدام الخبراء أو خارجيا عن طريق إرسال المتدربين إلى المعاهد والمؤسسات العلمية المتخصصة في الخارج فإنه يمثل القواعد الأساسية لناء الخبرة الوطنية في هذا المجال. 

ومن أهم عناصر التنمية البشرية هو المشاركة الفعالة لشباب العاملين في المشروعات التي يتم تنفيذها بواسطة الخبراء من أجل إعداد جيل قادر على تولي المسئولية على أسس علمية في المستقبل القريب. 

5-5: التشريع والقانون :

تتعهد دول العالم من حيث المبدأ بحماية تراثها الحضاري والطبيعي. ولذلك تصدر الدول التشريعات اللازمة لحماية تراثها على المستويين المحلي والقومي, ويختلف هذا التشريع كثيرا من بلد لآخر من حيث المضمون وكيفية التنفيذ مما يصعب معه الجزم بوجود تشريع عام يمكن تطبيقه على العالم أجمع. وتختص هذه التشريعات بداية بقوانين الحماية والصيانة ونهاية بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك. 

وجدير بالذكر أن الخبرات والتجارب السابقة أثبتت بالدليل القاطع أنه ليس هناك مكان في العالم تصل فيه هذه التشريعات إلى درجة الكمال والمثالية سواء من ناحية التشريع أو التطبيق. لذلك يجب مراجعة هذه التشريعات بصفة دورية لتطويرها وإعادة صياغتها لدعم سياسات الحفاظ بما يتمشى مع المتغيرات التي تظهر في العصر الحديث. 

5-6 التمويـل :
يعتبر التمويل أحد ركائز تنفيذ أي استراتيجية أو خطة للصيانة وإن كان التمويل وحده ليس كافيا لضمان كفاءة خطط الحماية إذ لم تكن تم تخطيطها على أسس عملية سليمة. 

وتتعهد الحكومات عادة بتوفير التمويل اللازم لإدارة عمليات الصيانة والحفاظ على التراث متضمنا الرواتب والمكافآت بالإضافة إلى الميزانيات اللازمة لمشروعات الترميم والصيانة ولكن نظراً لضخامة المسئولية الملقاة على عاتق الحكومات في هذا الصدد لا تستطيع الميزانيات المخصصة لذلك الوفاء بكل المتطلبات اللازمة لعمليات الحماية. 

وهنا يبرز أهمية التعاون الدولي في توفير بعض التمويل اللازم لمشروعات الحماية من خلال القنوات الشرعية والهيئات الدولية والدول المانحة. 

و يجدر الإشارة هنا إلى حتمية دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في توفير بعض التمويل اللازم لعمليات الحماية والصيانة في إطار التعاون البناء بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة. 

5-7 : الوعي الثقافي والتعليم والإعلام :

يرجع تأثير كثير من الظواهر الضارة للتراث إلى غياب الوعي لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري وتأثيره على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة. 

و يلاحظ أن معظم الأنشطة التعليمية المتوفرة حاليا في مجال الحفاظ على التراث الحضاري والطبيعي مقصورة على الدراسات العليا أو الدورات التدريبية التخصصية للعاملين في هذا المجال, وليس هناك أي مواد دراسية متوفرة للأطفال أو آبائهم لتنمية الوعي والإدراك بقيم الحفاظ على التراث. إن الحاجة مسيسة لتطوير مناهج التعليم للأطفال والأفراد العاديين والأشخاص في مواقع المسئولة وأصحاب المال. إن القيم المعمارية والتراث الحضاري يجب تضمينه في مناهج التعليم بجميع مراحله. إن التعليم الثقافي يجعل الماضي حي بالنسبة للشباب, فيجب أن نظهر لهم أن الحفاظ على التراث جزء مهم لا يتجزأ من حاضرهم ومستقبلهم. 

إن التطور السريع والمتلاحق لوسائل الاتصالات في العصر الحديث متمثلة في التلفزيون والراديو وشبكة الاتصالات العالمية لنقل المعلومات (Internet) يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في زيادة الوعي الثقافي بالتراث الحضاري وتنميته لدى الجميع بدءا من الأطفال ووصولا إلى متخذي القرار.

5-8 : الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة : 

إن الحفاظ على التراث هو أحد المكونات الأساسية لأسس التنمية المستادمة والتي بدونها تصبح عملية التنمية قاصرة وغير مستمرة. 

ومن هذا المنطلق يجب الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية لحماية التراث, أي يجب وجود المشاركة الشعبية في هذا المجال. يجب أن يشعر المواطن أن حماية هذا التراث سيعود عليه بالنفع ليس فقط كتراث عالمي يجب الحفاظ عليه ولكن كعائد اقتصادي يمكن أن يساهم في تحسين مستوى معيشته. 

إن البعد الاجتماعي لعمليات الحماية هو المؤشر الحقيقي لنجاحها. إن غياب الانتماء والولاء للتراث يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية خاصة إذا كانت عمليات الحماية في مناطق يصعب فيها الفصل بين النسيج الاجتماعي والاقتصادي وبين النسيج المعماري أو الحضاري. 

إن أمثلة النجاح التي شهدتها المدن العربية مثل مدينة تونس القديمة كانت بفضل الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على نفس المستوى مع النواحي الفنية للحفاظ على المدينة القديمة. 

5-9: دور المنظمات غير الحكومية :

إن مسئولية حماية التراث جماعية يتحملها المواطنين قبل أن تتحملها الحكومات. إن الحكومات تبذل ما في وسعها من أجل الحفاظ على التراث لكن المسئولية الملقاة أعظم بكثير من قدرات أي حكومة على مواجهتها, هذا بالإضافة إلى أن التراث نشأ بالشعب ويجب الحفاظ عليه بالشعب. إن المشاركة الشعبية هي أساس عمليات الحفاظ والصيانة وبدونها تصبح عملية الحفاظ كرأس بلا جسد. 

وتبرز أهمية دور المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد. إن الدور الطليعي للمنظمات غير الحكومية 
و الجمعيات الأهلية في دعم المشاركة الشعبية في عملية الحفاظ هو المصدر الحقيقي لضمان استمراريتها وتجسيدا لقيمة التراث للأجيال القادمة. 

و يمكن ذكر بعض النماذج الناجحة لعمل المنظمات غير الحكومية فيما يلي : 

1- زيادة الوعي الثقافي بأهمية التراث عن طريق الندوات والحملات الميدانية 

2- الرعاية الاجتماعية للأسر القاطنة بالمناطق المطلوب حمايتها 

3- المساهمة في توفير الدعم المادي والتمويل اللازم لعمليات الصيانة والحماية 

4- دعم الجانب الاقتصادي وإيجاد البدائل الملائمة لعمليات الصيانة والحفاظ 

5- المساهمة في عمليات الترميم والصيانة لبعض المناطق أو الآثار 

6- متابعة أعمال الترميم الجارية من قبل الهيئات المختلفة 
6-  الخلاصـة : 

إن حماية التراث الحضاري والطبيعي في البلاد العربية عملية مستمرة طويلة الأمد يجب التخطيط لها .

وتنفيذها ومتابعتها بالرغم من تشعب عناصرها ودروبها. ومن هذا المنطلق يمكن إيجاز أهم التوصيات في هذا الصدد فيما يلي : 

1- ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني والطابع الاجتماعي والدور الاقتصادي للتراث الحضاري ضمن خطة التنمية المستدامة 

2- تطوير ودعم التشريعات بمكوناتها المختلفة المتعلقة بالمحافظة على التراث والاستئناس بالتجارب الأخرى وخاصة التجربة التونسية في هذا المجال.

3- زيادة الوعي بالتراث الحضاري وتعميقه بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأهلية والرسمية بتوظيف الطاقات الإعلامية المتعددة وآليات العمل الأخرى لتحقيق هذا الغرض من خلال عمليات مثل التعليم وتشجيع السياحة الداخلية.

4- توظيف الطاقات الرسمية والأهلية لوقف التدهور الجاري في مناطق التراث الحضاري وشواهدها الأثرية والمعمارية وصولا إلى استعادة القدرة على المبادرة والعمل على إحيائها. 

5- النظر إلى التعامل مع التراث الحضاري بعناصره الأثرية والبشرية والمعمارية والبيئة المحيطة بها كخلية حية قابلة للتطور والتنمية المستديمة مع تكييف أدائها للاستجابة لحاجة الإنسان دون الإخلال بالعلاقة الجدلية بين مكوناتها مع التركيز على دور مشاركة المواطن في صيانة تراثه. 

6- و لما كانت عملية المحافظة على التراث وتنميته وتطويره أداة تحتاج إلى رصد أموال تتجاوز الامكانات المالية التي يمكن أن توفرها الحكومات, تصبح المشاركة الدولية والمحلية الرسميـــة والقطاع الخاص في تمويل العملية المشار إليها مسئولية حضارية ذات أهمية خاصة. 

7- ضرورة المتابعة والتنسيق بين البلاد العربية المختلفة وتبادل الخبرات من خلال إنشاء شبكة عربية من الخبراء والعاملين في كافة المجالات المتعلقة بالمحافظة والصيانة وتخطيط وإدارة التراث. 

8- ضرورة استمرار الاتصال وتبادل الخبرات وعقد ندوات وورش عمل متخصصة ودورات تدريبية لإعداد الكوادر الخاصة في البلاد العربية المختلفة للاستفادة من التجارب المحلية الواقعية. 

9- تشجيع إنشاء ودعم جهود المؤسسات غير الحكومية للقيام بمهام متابعة ومراقبة التعديات على مناطق التراث العربية والتعاون مع السلطات التنفيذية لترشيد الأداء. 

10- إنشاء بنك للمعلومات للتراث الحضاري العربي.

11- ضرورة المشاركة الشعبية في عمليات التأهيل وإعادة التأهيل لمناطق التراث الحضاري العربي.

12- الدعوة إلى إنشاء صندوق عربي مشترك لصيانة وحماية التراث العربي والحفاظ عليه يمول من قبل الجهات الرسمية والأهلية 

13- تشجيع البحث والتطوير في الموضوع الشامل لإحياء التراث في البلاد العربية بما يحتويه من التنمية  العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمل على تقديم نتائج هذه البحوث إلى المؤسسات العربية المختلفة سواء كانت أهلية أو حكومية. 

الفصل الرابع
المتطوعون لإنقاذ عمريت

المتطوعون لإنقاذ عمريت 
كان هاجسنا في البداية إنقاذ تلك الحاضرة, حاضرة عمريت التي ورثناها باستحقاق عن أجدادنا, بدأت فكرة الإنقاذ بسيطة, وهي القيام بعدة جولات إلى الموقع ومحاولة توثيق وجمع المعلومات عن المقابر, وبعد إدراكنا الأولي لأهميتها, انطلقنا أولاً باتجاه مؤسسات الدولة المعنية (المحافظة- البلدية) ثم وزارة الثقافة الممثلة بوزير الثقافة الدكتور محمود السيد الذي دعم جهودنا العفوية وحثنا على المضي قدماً على هذا العمل التطوعي, أيضاً بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف.

أما انطلاقتنا الثانية كانت باتجاه أهالي مدينتنا طرطوس, فالنتيجة ما تشهده عمريت اليوم من تقدم واهتمام ملفتين, إنما كان وراء تلك الفكرة المجانية في العطاء ….. التطوع.. 

انقاذ عمريت ومقابر عازار

لمحة تاريخية عن عمريت:

تأسست مدينة عمريت في العصر الأموري في الألف الثالث قبل الميلاد.و اسم عمريت أو أمريت هو الاسم الكنعاني القديم. وفي عهد الإسكندر المقدوني دعيت ماراتوس وكانت من أكبر مدن الشرق. وقد ضربت النقود باسم ماراتوس في القرن الثالث والثاني قبل الميلاد مما يدل على أنها كانت ذات مكانة اقتصادية هامة وكانت تابعة مباشرة لمملكة أرواد وتبعد 7كم عن مدينة طرطوس باتجاه الجنوب وفيها معبد ذو طابع فينيقي خالص.  وتوضح لنا الخريطة التالية التوزع الجغرافي لمدينة عمريت حيث تظهر أماكن السكن المدني لمعبد والملعب الرياضي والمغازل (التي هي مدافن ملوك عمريت وأرواد) والميناء والمنابع والأنهار المقدسة.
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معبد عمريت (معبد الإله مالكرت)                               والملعب الذي انفردت به مدينة عمريت
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نهر ماراتياس المقدس الذي يغذي المعبد

المعبـد:

نحت المعبد في المنحدر الصخري المطل على نهر ماراتياس (نهر عمريت حاليا) يحيط بالمعبد نبع ماء مقدس موصول بمصرف منحوت بالصخر,كان الناس يأتون بالأباريق الفخارية لملئها من المياه المقدسة بقصد الشفاء.

أما الهيكل المقدس الموجود وسط البركة ظل ردحا من الزمن باقيا رغم العوامل الزمنية,أما المحراب فقد كان مخصصا لوضع تمثال الإله الذي كرس له المعبد,كما وجدت كتابات فينيقية عثر عليها قرب الموقع تؤكد انه كرسي للإله (مالكرت) الشافي للأمراض المتنوعة بما في ذلك الحميات.

المغازل:

سميت لدى الآهلين باسم المغازل نظرا لشموخ نصبها التذكاري.وهي نوعان:
هرمي: يتألف من قاعدة مكعبة تنتهي بطنف مبسط له درج منحوت نحو الجنوب وباب يودي إلى غرفتين يعود تاريخه للقرن 5 ق م.

القببي: وهو بجوار الهرمي زينة أطرافها بمنحوتات تمثل اسودا جانبية وهي من الطـراز الفارسـي له درج 

و فسحة صغيرة داخلها ردهات صغيرة.
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معـازل القبـور الملكيـة

هل كانت الرياضة الفينيقية أساس الألعاب الأولمبية؟(*)
الملعب:
في ضوء التنقيبات الأثرية:

في عمريت على الشاطئ الفينيقي الشمالي تم الكشف عن ملعب فينيقي يعود تاريخه على الأقل للقرن الخامس عشر ق.م. معبد المدينة معبد نموذجي فينيقي يقع على مسافة 200م من الملعب.
أبعاد الملعب طول 225 م عرض 30 م. طوبوغرافيته مطابقة للملعب الموجود في أولمبيا. منطقة عمريت ذكرت تحت اسم " مرت " و" أمرات " في النصوص المصرية (القرن الخامس عشر ق.م). وتحت اسم  ماراتوس " بالنصوص الكلاسيكية.
من المؤكد أنه لا يوجد إلا بقايا فينيقية في عمريت وغياب الأبنية الإغريقية والرومانية. في صور أظهرت التنقيبات الأثرية مناطق مخصصة للرياضة تعود للفترة الهلنستية والرومانية وكذلك على أثر حيز رياضي فينيقي.
1- حلبة مصارعة (Palaestra) وصالة رياضية مغلقة (Gymnasium)، (تعودان للفترة الهلنستية ومتوافقة مع طبوغرافية ومقاسات مثيلاتهما في أولمبيا ويعودان للقرن الثالث والثاني ق.م) 
و يمكن الجزم بسهولة بأن حلبة المصارعة الهلنستية في صور بنيت على أنقاض حلبة مصارعة أقدم عهداً يظهر أنها تعود للفترة الفينيقية. 
الصالة الرياضية تبعد عنها عشرة أمتار. هذا البناء يحوي على رواق مزدوج بطول 200 م وعرض 11 م وكان في الأصل صالة مغطاة كما في أولمبيا وكان يستعمل من قبل العدائين للتمرين في الأيام الماطرة أو الحارة جداً. 
الحمامات الرومانية بنيت في فترة متأخرة داخل هذه الصالة الرياضية. 
في الفترة الإغريقية استعملت حلبة المصارعة كمكان للتمرين على المصارعة والملاكمة والوثب بينما كانت تستعمل الصالة الرياضية للركض ورمي القرص ورمي الرمح. 
الألعاب التي كانت تجري في الصالـة الرياضية وحلبة المصارعة لم تكن شـائعة في الفترة الرومانيـة يقـول Vitruve (القرن الأول ق.م).

تم استبدالها بالمسرح حيث تطورت منها ألعاب المجالدون وقتال الحيوانات. المسرح مع المضمار كانت مركز الاحتفالات الرياضية الشعبية خلال الفترة الرومانية.

2- المضمار (في الفترة الرومانية) يبعد المضمار 1500 م من الصالة الرياضية عند مدخله قوس النصر والمدافن الرومانية. إذا كانت صور قد تأثرت بالفترة الرومانية، فلم نجد حتى الآن أي دليل على وجود مسرح، الذي من المفترض أن لا يبعد كثيراً عن المضمار. المجمعات الرياضية الرومانية عادة تتمحور على المضمار والمسرح.
في ضوء النصوص والنقوش:

الكتابات التاريخية إلى جانب التنقيبات الأثرية تدل على أن الفينيقيين المنفيين في اليونان نشروا آلهتهم وتقاليدهم هناك. في أولمبيا كان لدى الفينيقيين (في القرن السادس عشر قبل الميلاد) مزار لملكارت كانت تقدم فيه الأعطيات.
Elis (El – is) المكان العالي في جبل أولمبوس كان يدعى أرض إيل، أرض الإله الفينيقي الأعلى الذي أنشئ في اليونان.
فيلون من جبيل وجوزيفيوس فلافيوس كشف أن الإغريق تبنوا في أولمبيا عرف إله صور بعل شمين وسموه زيوس أولمبيا. هذه التقديمات التاريخية يشهد عليها التمثيل للآلهة الفينيقية في الأعمال الفنية في أولمبيا. هذه التمثيلات هي لبعل وتماثيل لخيالة القرن الثامن ق.م. كل الكتابات التاريخية الإغريقية تظهر بأن ملكارت صور، المعروف في كورنثيا باسم مليكارتس التي تقام تكريماً له الألعاب الاستيمية بدءاً من القرن السادس ق.م، والذي كان معروفاً في اولمبيا باسم هرقل مؤسس الألعاب الأولمبية تكريماً للإله بعل (زيوس). ملكارت– هرقل أتى إلى أولمبيا من بلدة ثيبوس المؤسسة من قبل القدموس وأسلافه وخلفائه(Pindare) أو من كريت حيث كانت تعبد الآلهة الفينيقية (Pausanias). صراع هرقل – ملكارت مع الآلهة في بداية الألعاب الأولمبية لم تكن إلا صدى لتقليد مارسه الفينيقيون لعدة قرون من قبل. حسب نصوص أوغاريت حارب بعل ضد بقية الآلهة في أوقات محددة من السنة. هذا ما جعل ملكارت بطل صور المؤله يتبع تقليد القتال تكريماً لبعل.
محافظة على هذا التقليد في الفترة الهلنستية أقامت صور احتفالات عظيمة تكريماً لملكارت بطل الأبطال.   في عام 175 ق.م الملك Antiochus Epiphane الرابع أشرف على هذه الألعاب.ووجد نقش   في صور يذكر اسم Evichus of Ephes ربح مسابقة المباراة الخماسية. هذه الألعاب دعيت أكتيا هراكليا أو بشكل أدق أكتيا ملكارتيا. التي أجريت كذلك في الفترة الرومانية. 
أهم النقاط :
1- أولمبيا تلقت ثقافتها من صور بوساطة بعل المعروف لدى الإغريق بزيوس والذي جلب التقارب بين المدينتين.
2- وصل ملكارت إلى أولمبيا جالباً معه تقاليد وثقافة بعل من أماكن العبادة المتأصلة فيها وأوجدت الألعاب الأولمبية تكريماً لبعل (زيوس) وأساسها الرياضة. 
3- هذه الألعاب الطقسية الموجودة في أولمبيا في ملعب عمريت ومعبد صور وفي بقايا معبد صور والأراضي الرياضية تحت الأبنية الهلنستية. هذه الألعاب قدمت لأولمبيا عن طريق الفينيقيين.
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الملعب القديم في عمريت

إثبات وجود الرياضة الفينيقية سابقة للرياضة الإغريقية هو ملعب عمريت. هذا الملعب يزودنا بالدليل القاطع بأن الفينيقيين أجروا ألعاب دينية بقرب المعابد قبل أن يحملوا هذا التقليد خارج منطقتهم.
الملعب المنسي:

في عمريت على الشاطئ الفينيقي الشمالي مقابل جزيرة أرواد جلب للانتباه ملعب فينيقي مهمل فلم يفحص من قبل الأثريين بشكل جيد حتى ذلك الوقت اعتقدوا بأنه مضمار مما يدعم للاعتقاد بأنه استخدم لسباق العربات في الفترة الرومانية.
يصف هذا الملعب في عام 1745 الجيوغرافي البريطاني Richard Pococke : "هذا المكان قد يكون لرياضة ما لإلهاء أهالي أروادوس وأنترادوس أو لمراتوس القديمة إذا كانت قريبة وعلى الأرجح أنه مضمار" 
لما جاء الأثري الفرنسي أرنست رينيان وأخذ على عاتقه دراسة الأوابد الفينيقية في 1860 ذكر الملعب ووصفه بطريقة تتوافق مع الجغرافي البريطاني.
لكن قال رينان في نهاية دراسته أن هذه المنشأة الرياضية لا بد أنها فينيقية عندما قال " التوزيع والمقطع العام للصرح الذي يشغلنا لا يملكان قطعاً أي شيء روماني إنها من دون شك ستاد فينيقي " 
لكن بوكوك ورينان لم يعرفا شكل الملاعب الرياضية في أولمبيا عندما زاروا فينيقيا لأن التنقيبات في أولمبيا لم تبدأ حتى عام 1875 م وتوضيحات الملعب الأولمبي في اليونان لم تظهر حتى تنقيبات 1937م.
لذلك بقي الملعب الفينيقي في عمريت في ظلام يشغل بضعة أسطر في كتابين ينتظر أحداُ للتعريف عنه وكشف أهميته في تاريخ تطور الرياضة. حقيقة الجهل لوضع هذا الملعب يظهر في التسمية المطلقة عليه
 (المقلع) لأن قطع حجرية كبيرة قد قصت منه لبناء المدرج.عندما يسأل الفلاحين في المنطقة عن طبيعة الملعب فجوابهم يكون هذه هي المقالع.
تاريخ المدينة :

في سبيل التحقق من تاريخ المدينة والكشف عن ملعبها الهام رجعنا للوثائق التاريخية الكلاسيكية. ولكن للأسف النصوص التي تتكلم عن المدينة والملعب الرياضي ضائعة كما حال معظم النصوص الواصفة للمدن الفينيقية، لكن وجدنا بأن عمريت وجدت في النصوص المصرية إلى جانب 14 مدينة فينيقية أخرى في قصة حملة تحوتموس الثالث 1504 – 1450 ق.م يتكلم عن مكان في شمال فينيقيا تدعى مدينة مرت أو أمرات, يرى العلماء تشابه مميز في تسمية مرت, عمريت وأمورو خصوصاً بأن منطقة فينيقيا كانت تدعى أمورو في فترة الأسرة الثانية عشر المصرية 1991 – 1786 ق.م.
سكان المنطقة الحاليين يستعملون عدة كلمات لهذه المنطقة القديمة فبعضهم يقول أن أسمهــــا مريت، أو عمريت، وآخرون يقولون عمريد، لكن الاسم الرسمي لها الآن عمريت.
في أيام الإسكندر المقدوني عرفت عمريت بالاسم الإغريقي ماراتوس وكانت مشهورة بغناها وجمالها كمدينة تابعة لمملكة أرواد. الأبنية والأسواق التي لم يكن لها مكان على الجزيرة بنيت في المدينة وصك النقود النحاسية دليل على ازدهار المدينة في القرنين الثالث والثاني ق.م حسب ديودوريس (القرن الأول ق.م) قام الأرواديون بتدمير عمريت خلال حكم الإسكندر الأول 150 أو 148 ق.م. وعندما قام استرابون بزيارة مدينة عمريت وجد مدينة فينيقية قديمة في حالة خراب.
يبدوا أن عمريت حافظت على شخصيتها الفينيقية البدائية. وقد لاحظ رينان خلال تنقيباته بأن المدينة خالية من أي نقوش أو نصوص رومانية وإغريقية وذكر :
" إن غياب النقوش الإغريقية واللاتينية أثبت من جهة أخرى أن مدينة عمريت لم تشهد إعادة بناء تحت سلطة إمبراطورية, في كل المناطق المحلية، مما يتعارض مع أنه في الفترة الرومانية نصل لمجموعة من النقوش إغريقية ولاتينية في بعض المشاهد الثابتة" 
اليوم عمريت خالية من السكان مع بقايا المعبد والملعب والمدافن التي نقبت من قبل موريس دوناند ومساعديه. قرب المعبد قطعة فخارية وبقايا جنائزية دفنت مع الجثة تم الكشف عنها. تاريخ هذه المكتشفات يعود لعصر البرونز الوسيط الأول 2100 – 1900 ق.م. ولعصر البرونز الوسيط الثاني 1900 – 1750 ق.م. هذه الحقائق تثبت بأن عمريت كانت مسكونة من قبل الفينيقيين منذ الألف الثالث ق.م.
يرى العلماء تشابه في الأسماء بين ماراتوس في فينيقيا وماراتون في اليونان حيث لا يوجد اختلاف بين الكلمتين إلا في الحرفين الأخيرين وهما لواحق لغوية وقد وجد بأن عمريت أعطت اسمها لماراتون. وفي هذا الصدد يتوافق رأي براون مع دنكر في تصريحه: تحمل ماراتون نفس اسم ماراتوس في كريت والساحل الفينيقي قرب أرواد; هناك نبع في ماراتون يدعى مساريا تكريماً لهرقل: تحمل اسم ملكارت الذي حوله الإغريق لملكارتس والصانع. 
في ماراتون الألعاب الهرقلية كانت تجري تكريماً لهرقل – ملكارت كانت تجري بين اشهر أغسطس وسبتمبر (Metageitnion) وكانت الكؤوس الفضية تمنح للفائزين، وكانت هذه الألعاب تجرى في وقت بندار (القرن الخامس ق.م.).

طبوغرافية ومميزات الملعب :

تأتي أهمية ملعب عمريت من قدمه، ومحاكاته لمواصفات الملعب الإغريقي القديم. حيث يقع في تجويف طبيعي بين تلتين وشكل درجاته تدل على أنه بداية U كما ظهر في ملعب دلفي في القرن السادس ق.م.
طول الملعب 220م وعرضه 30م (في أولمبيا 213.75×29.60). عشر درجات تحيط به كل واحدة بارتفاع 0.6 م حفرت في الحجر الكلسي على امتداد الجانب الشمالي بينما نصف المسافة حفرت في الحجارة في الجهة الجنوبية, والقسم الآخر أكمل ببناء حجري والذي ما زالت بقاياه ظاهرة حتى يومنا هذا. في الجانب الشرقي الدرجات تنحرف من الجانبين مشكلة قوس في آخرهما يوجد حجر حفر على جانبيه لتشكيل مدخلي الملعب حيث عرض كل مدخل 3.5 م مدخل آخر مصمم للرياضيين حفر تحت درجات الجانب الجنوبي أما من الغـرب أو جهة البحر فلا يوجد درجات ونقدر سعة الملعب ب 11200 مشاهدة (40 سم) للشخص.
الوضع الحالي للملعب كما هو الآن يدعو للقلق لغياب العناية وانهيار أجزاء الأحجار والأرض في الجهة الشمالية بسبب الأمطار والفيضانات. شكل الدرجات ما زال واضحاً ويمكن أن تظهر بشكل كلي إذا أزلنا الأعشاب التي تغطي جزءاً منها.
لم نستطع كشف أرض الملعب بما أن الأشجار والحشائش تغطي ثلثيه وهي على ارتفاع حوالي مترين. الثلث الباقي مزروع بالخضار بقايا تقاطعات بنائية قديمة قرب الملعب تظهر في الجانب الجنوبي الشرقي.     وهي بدون شك غرف إدارية للحكام والرياضيين، ومنطقة تدريب دعيـت فيما بعد الجمنازيوم والباليسترا من قبل الإغريق. من غير المنطقي الافتراض بأن الملعب لم يزود بمناطق تدريب. 
من غير شك كانت تجري في هذا الملعب وقائع رياضية عظيمة مثل الجري، القفز، الرمي, المصارعة.... 
كالتي كانت مشهورة بنصوص الإلياذة (الأغنية 23) ولم يكن حلبة خيول كما يدعي بعض العلماء. فحلبات الخيول أكبر بكثير وأعرض وأبعادها معروفة بشكل دقيق، في اولمبيا طول حلبة الخيول تعادل أربع ملاعب وفي صور أبعادها 480م×160م, بينما في عمريت أبعاد الملعب أقل بكثير 220×30م ولا يمكن للعربات السباق فيها بسبب ضيقها. هذه الحقائق قد أكدت من قبل دوناند في عام 1954م. بينما كان يبحث عن منصف الحلبة الذي عادة كان يبنى في وسط حلبة الخيول لتدور من حولها العربات ولم يجد لها أثر. في نقاشي مع السيد دوناند (يونيو 1991) أعاد النظر في اعتقاده وأكد موقفنا، الأرض الرياضية في عمريت كانت في الحقيقة ملعب وليس حلبة سباق خيول.
نحن نختلف مع دوناند الذي ذكر في أبحاثه 1954 أن تاريخ الاستعمال الأول لملعب عمريت يعود للقرن الثالث الميلادي بدون أي دعم أو إثبات. أراد أن يقول لنا بأن الملعب بني في الفترة الرومانية. لكننا نعرف أنه في هذه الحقبة مسارح وحلبات خيول كبيرة جيدة الصنع كانت مستعملة. هذه الفكرة توضحت في تنقيبات ليبتس ماغنا في ليبيا وكذلك في صور.
يبدو أن ألعاب عمريت تضمنت كذلك الرياضات المائية (السباحة، التجذيف، الغطس...) عند الشط وعند فم نهر عمريت 700 م من الملعب. أرض هذه المنطقة التي دعاها العالم الفرنسي الميدان كانت تقريباً على مستوى البحر ومحاطة بالرمال والتلال فوق الأبنية القديمة. وعندما ذهبنا إلى هذا الميدان في مايو 1971 رأينا نقالين يزيلون كميات هائلة من الرمال عنها. تغير شكلها ولسوء الحظ لم نستطع التحقق من شيء فيها. 
الملعب وصلته بالمعبد:

ملعب عمريت يقع بجانب معبد المدينة، يفصل بينهما حقل يمر فيه جدول نهر عمريت. مسافة تقريبية بين المعبد والملعب حوالي 200 م ; كما التقليد المتبع في اليونان. هذا المعبد نموذج للمعابد السامية ; علماء الآثار ينفون أي تأثير إغريقي عليه. بعض أجزائه خصوصاً الهيكل (السيلا) يظهر فيه تأثير مصري معروف في المنطقة منذ 1500 ق.م. وهي متوافقة من حيث العمارة مع المعابد الفينيقية في جبيل التي تعود للألف الثالث ق.م. 
يتألف المعبد من باحة طولها 55 م وعرضها 88 م مدخلها من جهة الملعب. حفر في الصخر على عمق 5.5 م اقتطعت جدرانه من الصخر. وفي وسط الباحة ترك مكعب أبعاده 5.5×5.5 بارتفاع 3 م. هذا المكعب استعمل كقاعدة لبناء الهيكل والتي بنيت من صخور كبيرة منحوتة. 
يعيد Contenau بناء المعبد للقرن الثامن قبل الميلاد ويعيد دوناند بناء المعبد للقرن السابع قبل الميلاد. إذا كان هذا المعبد في صورته الأخيرة يعود للحقبة المقترحة من قبل هذين العالمين إذاً في الأساس يعود وجودها لما قبل القرن الخامس قبل الميلاد.
مؤسس المدينة هو إلهها حيث أن التقاليد كانت وما زالت أن السكان يشغلهم عند بناء أي مدينة ببناء مكان العبادة وتقديس الإله الذي هو سبب وجودهم.
في 1881م نصب بعل عمريت الذي خصص المعبد له اكتشف في معبد عمريت. رداء بعل كان فينيقي شمالي بوضعيته كانت معروفة قبل 1700 قبل الميلاد. وجد نقش مؤلف من سطرين أو ثلاثة بالأحرف الفينيقية وجد على هذا النصب لكن اسم الإله لم نستطع قراءته. من الملاحظ أنها تشابه الوضعية المشهورة لملكارت, عندما يحمل هراوة بيده اليمنى وشبل أسد في اليسرى. يعتقد دوناند بأن هذا الشكل يعود للقرن الرابع قبل الميلاد. لكن إذا قارناها مع مظهر بعل أوغاريت المكتشف من قبل شيفر في رأس شمرا نجد تشابه كبير في مظهر البعلين.
يقول شيفر بأن المستوى الأثري الذي وجد فيه هذا النصب يعود للقرن الثالث عشر أو الثاني عشر ق.م. باعتقادنا التشابه الكبير بين النصبين لا يدعونا للاعتقاد بأن بينهم ثمانية أو تسعة قرون. لا تبعد أوغاريت عن عمريت أكثر من 100 كم. وفي ضوء التقدم الكبير في المكتشفات الأثرية في أوغاريت نستطيع أن نضع تاريخ لنصب عمريت أقدم مما توقعه أي من Contenau أو دوناند. العالم الإيطالي موسكاتي الذي يقول بأن نصب عمريت يجب أن يكون من القرن التاسع قبل الميلاد هو أحد العلماء المعاصرين الذين يناصرون هذا الرأي.
فترة الملعب:

اعتمدنا على المعلومات التاريخية والأثرية والمعمارية وللتوصل لفترة بناء وأول استخدام للملعب في فينيقيا كان هناك تقليد أن المعابد تبنى مع بناء المدن مثل معبد ملكارت في صور 2750 ق.م. مع أخذ هذا بعين الاعتبار يمكننا التأكد من وجود معبد عمريت في فترة بناء المدينة حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
عندما نعود للعلاقة الدينية التي ربطت بين الملعب والمعبد التي تتعلق بطقوس دينية متداخلة مع منافسات رياضية تكريماً لبعل، نجد بأن بناء الملعب مرتبط مع بناء المعبد، إذا لم يكن هذا صحيحاً كيف يمكن للشخص شرح وجود الملعب قرب المعبد؟ والحقيقة أن طريقة اقتطاع الحجارة في مدرج الملعب وفي المعبد تدعم وجهة نظرنا بخصوص الصلة بين وقت بناء الملعب وبناء المعبد.لذلك نستطيع تأريخ بناء ملعب عمريت بمزامنة بناء المعبد والمدينة في حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
بينما إذا كان ملعب عمريت يعود للحقبة الهلنستية أو الرومانية حلبة لسباق الخيول وقاعات كبيرة بأعمدة مزينة كانت ستبنى بقربها حسب التطور المعماري للفترة.
إلا أن البدائية في البناء في كل أوابد عمريت لا تشير لتأثير هلنستي أو روماني. مدخل الرياضيين إلى الملعب تحت الدرجات الجنوبية حفرت في الصخر بطريقة بدائية لم تكن مبنية من الحجارة بشكل قببي أو بأي نموذج هندسي كما في مدخل لملعب أولمبيا، الذي أرخ من قبل كونز للقرن الثاني قبل الميلاد.
من خلال مقارنة المدخلين يتضح لنا بأن مدخل ملعب عمريت أقدم بعدة قرون. وجود ملعب عمريت مخصص للرياضة بفينيقيا عدة قرون قبل الألعاب الأولمبية لا يدعو للاستغراب. أحداث حرب طروادة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد تلمح لمسابقات في الملعب اتصلت بحقوق الدفن ل بتروكولس.
الخلاصـة:

ذكرت عمريت بالنصوص المصرية في القرن 15 ق.م. وكان معروفاً أن عمريت في وقتها غنية وجميلـة وتابعة لمملكة أرواد. في بعض التحقيقات وجد أن عمريت، المعروفة في الفترة الإغريقية ب ماراتوس، أعطت اسمها لماراتون في اليونان حيث كانت تجري الألعاب الهرقلية تكريماً ل ملكارت – هرقل في القرن الخامس قبل الميلاد. ويبدو أن خلاف وقع في القرن الثاني قبل الميلاد بين سكان عمريت والسكان المجاورين في جزيرة أرواد دفع الأرواديين لتدمير المدينة وتقاسم مناطقها. منذ ذلك الوقت أهملت عمريـت وأصبحت في طور النسيان.
في عمريت بحثنا في أمر ملعب فينيقي قائم بجانب معبد المدينة الذي اعتقد العلماء بأنه حلبة لسباق الخيول. الاحتفالات الرياضية في عمريت ارتبطت بحقوق العبادة تكريماً لبعل وكانت تجرى في الملعب. جهد كبير استهلك لكشف المدرجات الصخرية هذه المنافسات التي أجريت في عمريت كانت الجري، الوثب، الرمي، المصارعة... الأدلة الأثرية تظهر بأن الملعب استخدم قبل قدوم الحضارة الهلنستية للساحل الفينيقي.         واستعمل منذ بناء المعبد الذي كان جزءاً من المدينة منذ البداية. هذه الحقائق دلتنا على بناء الملعب حوالي القرن 15 ق.م. 
الملعب وصلته بالمعبد يكمل توضيح العلاقة بين الرياضة وحقوق العبادة ل ملكارت – هرقل التي بـدأت في فينيقية وانتقلت عن طريق الفينيقيين لليونان.
مقـابــر عـــازار

(نأمل أن تجود علينا مقابر عازار بمكتشفات أخرى لتوضح لنا ما كان غامضاً حتى الآن. منها السُرج الفخارية التي كانت شبه نادرة هنا ومتوفرة في مواقع أخرى).                     

هذا ما عبَر عنه بشير زهدي في مجلة الحوليات الأثرية السورية المجلد 24 عام 1974.

          
إنَ كل المعلومات التاريخية عن مقابر عازار التالية الذكر مأخوذة بدقة من مجلدات الحوليات الأثرية السورية الصادرة عن مديرية الآثار والمتاحف بدمشق.

تقع مقابر عازار إلى الجنوب من طرطوس وتبعد عنها 5 كم وتبعد عن عمريت القديمة 2 كم باتجاه الشمال وعن شاطئ البحر 2/1 كم وهذا ما يوضحه (الرسم رقم 1):
لم يعرف من أين أتت هذه التسمية لمنطقة مغمورة بكثبان الرمال يتراوح ارتفاعها بين (3 – 5) أمتار 

(الرسم رقم 1)
 في المقبرة بعض الفسحات التي تكثر فيها الكسر الفخارية, كان القائمون على تشييد مرفأ طرطوس يحتاجون إلى الرمال منذ عام 1965 فيأخذونه من تلك المنطقة ولم يكن يعلم أحد أن تحت هذه الرمال مقبرة ممتدة لمسافة غير محدودة.

وكلما ازداد نقل الرمال كانت تظهر معالم جديدة من المقبرة المذكورة. ويعتقد أنها تعود لسكان جزيرة أرواد المقابلة لهذا الموقع, ترجع هذه الفكرة لعدم مشاهدة أي أثر لمدافن في جزيرة أرواد معاصرة لعهد المدافن المذكورة وذلك حسب دراسات قام بها العالم الأثري أرنست رينان عام 1862.

وكما ورد في عدد الاقتصادية رقم 176 "بعد القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للسياحة الذي انعقد في طرطوس بتاريخ 18/12/2004 برئاسة وزير السياحة وبعد اقتراح تكليف الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بإجراء المسح الحراري للشرائح  الست".

إن ما جرى منذ عدة سنوات في مقابر عازار لأجدادنا الفينيقيين (الذين عاصروا الفترة الهلنستية) تكريم ليس له نظير في العالم. أجدادنا الذين صَدروا الحضارة الراقية والأبجدية إلى الإنسانية أجمع واكتشفوا طرق الملاحة البحرية ورفعوا حضارة سوريا إلى الأعالي أصبحت القمامة تغطي قبورهم  وبقايا عظامهم الجاثمة تحت التراب !!!.

والآن وبعد إيقاف استخدام مكِّب القمامة المذكور تقوم الجرافات بتجميع القمامة وترحيلها بهدف إعادة تأهيل المنطقة, شوهد آثار تدمير معالم المقبرة بصورة وحشية وتناثر أجزاء القبور والجرار الفخارية المحطمة فوق التلة الأثرية.

لمحة مختصرة عن مقابر عازار :
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(الرسم رقم 2)
تتألف المقبرة من ثلاث أنواع من القبور:  

1 – القبور المنفردة ذات اللحود الحجرية. (ق 1)

2 – القبور المنفردة ذات التوابيت الفخارية, (ق 2, ق 3)

3 -  المدافن العائلية. (المدفن د)

المدافن المنفردة :
يبنى القبر المنفرد من الأحجار الرملية الكبيرة ويغطى بمثلها. وتوجد بين المدافن الأخرى وقد عثر في أحدها على هيكل عظمي كامل وهي مهددة اليوم بالتدمير أثناء الحفر لإزالة القمامة بالجرافات. 
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( الرسم رقم 3 و4)

- المدافن المنفردة ذات التوابيت الفخارية :

تمَ العثور على قبرين متجاورين وكانت جثة المتوفى موضوعة ضمن التابوت وهي مغلَفة بطبقة من الجبس, هذه الملاحظة لم يشابهها في المقابر الأخرى كمقبرة أم حوران وحمص وتدمر.

-  المدافن العائلية :                                                  
بلغ مجموع هذه المدافن المكتشف منها أربه مدافن. والرسوم التالية توضح المقطعين الأفقي والعمودي لها.
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(الرسم 5 و6)

تتألف من درج منحوت في الصخر يؤدي إلى المدفن وبهو داخلي على شكل مربع وحول البهو معازب مؤلفة من طابقين, في كل طابق ثلاثة قبور يدفن بداخلها المتوفين ضمن توابيت خشبية أو رصاصية وعثر على بقايا التوابيت الخشبية المتآكلة.
وسقف المدفن من الحجارة المنحوتة بشكل قوس, هذه السقوف انهار بعضها بسبب جرف الرمال بالجرافات.
الباب الرئيسي منحوت من حجر مربع مقاييسه 107سم /  109 سم ونحتت عند صفحته العلوية قناة نصف مستديرة تتصل بثقبين عند طرفه العلوي لتتلقى حبل الرفع.
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(االرسم رقم 6 و7)

وتبين أن المدفن الذي وجدت فيه التوابيت الرصاصية تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

وقد عثر في أحد القبور على هيكل عظمي لمتوفى طاعن في السن دفن ضمن تابوت خشبي متآكل وعند أول القبر جرة فخارية مخروطية سطحها متعرج وعنقها مرتفع.      
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(الرسم رقم 8)

ومن بين اللقى قاعدة نقش عليها ثلاثة عشر سطرا باليونانية تمَ إحالتها للأستاذ جان بول ريكوكيه المختص بالكتابات اليونانية ونقلها للعربية الأستاذ عدنان البني وتنص (بقرار من مجلس الشيوخ قدم هذا التمثال لمرفأ صيادي  الأرجوان المقيمين في المدينة تعبيرا عن تكريمهم ورعايتهم).
وتمَ العثور على تمثال رخامي متوسط الحجم للإله باخوس خلال عملية نقل الرمال وهو عاري الجسد ويحمل بيده اليسرى ثوبه الفضفاضة المتدلي حتى قدميه مع عنقودين من العنب يضمهما إلى صدره وينقصه الرأس وهو حاليا في متحف طرطوس.
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(الرسم رقم 9 )
ويجدر بالملاحظة درجة أهمية هذه اللقى في مقابر عازار حيث عرض هذا التمثال  (الإله باخوس)مع مجموعة من المكتشفات المحلية في قاعات المعرض الذي أعد في دمشق خلال انعقاد مؤتمر الآثار الكلاسيكية عام 1969.

وفيما يلي لمحة عن أنواع اللقى الأثرية الأخرى : 

(الطقوس الحديدية النادرة  - القدور الفخارية ذات السفوح المتعرجة – الأواني النحاسية – الوريقات الذهبية – ومشبك موشح بالذهب)

وجدت بجوار المتوفين في المدفن وقد وفرت لنا هذه اللقى  التعرف على مختلف الصناعات التي ملئت بها متاحف العالم.

ما يلفت الانتباه أن هذه المدافن استهلكت الكثير من الجهد والزمن لبنائها لأنها كانت تجسد إيمان أهلنا بخلود حضارتهم  واعتقادهم بأنها المعبر إلى الحياة الأبدية.


ملحقـات البحـث
عمريت في ضوء الوثائق التاريخية

القديمـة والحديثــة

المحاضرة التي ألقاها الأستاذ المهندس ملاتيوس جبرائيل جغنون في الندوة التي أقيمت عن حاضرة عمريت في مدينة حمص تحت رعاية الخريجين الجامعيين بتاريخ 17/7/2005

أيتها السيدات والسادة الكرام :

تمكنت من الوقوف على قلة من المقتطفات الهامة الموثقة جميعها بدقة بذكر المؤلف والمصدر ورقم الصفحة التي أخذت منها المعلومة التي تلمح إلى تاريخ هذه المدينة إليكم عرضاً لها : 

يذكر المؤرخ الدكتور فيليب حتّي في الصفحة 68 من كتابة "لبنان في التاريخ" ] أن اسم عمريت ورَدَ في النصوص المصرية من بين أربع عشرة مدينة فينيقية أخرى [. وحول اسم المدينة، يذكر الآثاري والرحالة الألماني بوركهارت على الصفحة 52 من مؤلفه

Die Altkanaanalschen Fremdworte in Agyptischen II
أي (النقوش الكتابية الكنعانية القديمة في مصر ) أن (اسم قرت عمريت الذي يماهيه بوركهارت بالاسم القديم لعمريت) هو اسم ساميًّ شرقي ويعني (مدينة التمر) أو مدينة النخيل 

كما يفيدنا هنري Gautier على الصفحة 191 من مؤلفه (معجم أسماء المواضع الجغرافية الواردة في النصوص الهيروغليفية, المجلد V) أن ( "قرت عمروتا" الواردة في اللائحة   (ج) من كتابات الملك تمحوتمس الثالـث بالكرنك تحت الـرقم 222  "هي مدينة في شمال سورية"(، وأن )رواية حملة الملك تحوتمس الثالث (1504-1450 ق.م) تتحدث عن مكان في شمال فينيقيا يدعى "قرت عمريت" أي مدينة "عمريت" أو عمرات).
و يذكر William Ward على الصفحتين 137 و138 من كتابة" مصر وشرقي المتوسط في أوائل الألف الثانية ق.م
 Egypt and the East Mediterranean in the Early Second Millenium B.C., Orientalia 30  
أن ( العلماء يجدون تشابهاً ذا دلالة في القرابة اللفظية بين "عمريت" و"عمريت" و"عمّورو"، سيما وإن هذه المنطقة من فينيقية كانت تعرف باسم "أرض عمّورو " في فترة حكم ملوك السلالة الثانية عشرة المصرية (حوالي 1991-1786 ق.م). 

وإذا كان لا بدَّ لي من رأي حول التآويل والاجتهادات التي قدمها هؤلاء الباحثين, فإنني أجتهد بالقول إن الاسم آرامي غربي, سـيما وإننا نعلم أن الاستيطان الآرامي في هذه المنطقة أمـر ثابـت تاريخياً, ويعني اسم (        = عرمرتو) بالآرامية : المعمورة والمسكونة من الأرض ؟ 
ويؤيد هذا ما قاله Ernest Babelon في كتابة Catalogues des monnaies Grecques, p. 170-175  من أن  المباني والأسواق التي لم تتسع لها الجزيرة قد عمِّرَت في المدينة (أي في عمريت).
و يفيدنا المؤرخ الكلاسيكي أريانوس الذي رافق الاسكندر المكدوني في حملاته على الشرق في الصفحتين 14 و15 من المجلد الثاني لمؤلفه  أي " قيام الاسكندر " أنه (في زمن الاسكندر الكبير, أصبحت عمريت تعرف باسم يوناني هو ماراثوس. وقد اشتهرت بكونها مدينة فينيقية كبرى غنية وجميلة ضمن مملكة أراود). 
حول ازدهار عمريت وإصدار العملة فيها :

يشير Ernest Babelon في االمصدر السابق ومثله Jules Rouvier في الصفحة 362 من بحثه بعنوان L  ere de Marathos de phenicie  المنشور في الـ Serie 9, Vol 12, Journal Asiatique  عام 1898 ما يفيدنا بأن إصدار العملة النحاسية (في عمريت) يثبت ازدهار المدينة في القرنين الثالث والثاني قبل المسيح. 
حول خرابها :

يذكر المؤرخ ذيوذوروس الصقلي الذي عاش في القرن الأول ق.م ]دمر الأرواديون مدينة عمريت خلال حكم الملك الإسكندر بالاس (حكم ما بين 150-145 ق.م) نحو العام 150 أو 145 ق.م. 

و يشهد سترابون (58 ق.م إلى 25 ق.م) في كتابة  " جغرافية سترابون " (المجلد XVI والصفحة 12 منه) على خراب عمريت حين زارها نحو أواخر القرن الأول ق.م وأوائل القرن الأول الميلادي فوجدها ] مدينة قديمة للفينيقين أمست الآن خراباً[ على حد قوله.

حول هويتها وطابع آثارها (المعبد والملعب) الفينيقيين : 

يبدو أن عمريت حافظت على طابعها الفينيقي الأولي. فقد لاحظ Ernest Renan الفرنسي أثناء حفرياته أن المدينة خالية من أية كتابات أو نصوص يونانية أو رومانية حيث ذكر  (إن غياب الكتابات اليونانية والرومانية تبرهن, من جهة أخرى، كيف أن مدينة عمريت لم تبنى في ظل الإمبراطورية, ولا في أي من مواضعها (أو أحيائها)، التي استعادت بعضاً من ازدهارها, بطبيعة الحال، في الحقبة الرومانية, الأمر الذي أوصل إلينا بعضاً من الكتابات اليونانية والرومانية في مجالات محدود ة). 

إن عمريت اليوم تخلو من أي أثر للسكن ولا يرى من آثارها إلا ما بقي من المعبد والستاد الرياضي والقبور التي نقبها موريس Dunaud ونسيب صليبي وكيريشيان. 

و قد أثبتت هذه الحفريات أن عمريت كانت مأهولة من قبل الفينيقيين منذ الألفية الثالثة على الأقل. 

و يرى العلماء شبهاً كبيراً بين اسم ماراثون (بحرف السين في آخره) في فينيقيا واسم ماراثون (بحرف النون) في اليونان والفرق بين الاسمين هو حرف السين الذي يستخدم في أواخر الأسماء لحالة الرفع والنون الذي يستخدم في حالة النصب في اليونانية، ويرى كل من Brown وDunker أن عمريت هي التي أعطت اسمها لماراثون حيث يقول Dunker في كتابة The History of Antiquity II, p. 63  ما يلي : 

إن ماراثون تحمل نفس اسم ماراثون (عمريت) في كريت وعلى الساحل الفينيقي قرب أرواد : وثمة نبع ماء في ماراثون (اليونانية) يدعى ماكاريا Makaria.

تكريماً لهيراقليس, أي أنه يحمل اسم ماكارت الذي أغرق اليونانيون اسمه ليصبح Melikertis  و"ماكار". 

و يقول بنداروس شاعر اليونان في القرن الخامس ق.م أن (في ماراثون كانت " الألعاب الهيراقلية" تعقد تكريماً لهيراقليس – ملكارت. وأن هذه الألعاب كانت تتم في شهر Metageitnion (آب – أيلول) وكانت تمنح الكؤوس الفضية للفائزين). وكانت هذه الألعاب تعقد في أيام بنداروس في القرن الخامس ق.م. 

وختاماً :

إن أهم ما نعرفه اليوم عن عمريت الظاهرة للعيان هو المعبد والستاد الرياضي الذي يجاوز المعبد وتفصله عنه مسافة مائتي متر والمرفأ أو ما يدل على وجوده والمدافن على اختلاف أشكالها من مغزلية وتحت أرضية وغيرها. وما لا نعرفه عن عمريت المغيبة اليوم طي التراب يفوق بما لا يقارن بأضعاف مضاعفة ما نعرفه عنها, والطريق طويلة امامنا للكشف عن المزيد. 

و الأمل معقود على جهود المنقبين الشباب السوريين المتطوعين منهم والموظفين الذين هم أيضاً بحكم المتطوعين، لاكتشاف المزيد من آثار عمريت. فقد بعث مشهد هؤلاء الشباب في نفسي الشعور بالاعتراز والحمية والارتياح الشديد والثقة بالمستقبل، وأعني مستقبل التنقيب في عمريت خصوصاً وفي باقي المواقع الأثرية حيثما وجدت في القطر. 

و قد استمعنا أثناء زيارتنا إلى عمريت في الثالث عشر من حزيران الماضي إلى ثلاثة من هؤلاء الشباب يقدمون شروحاً رصينة بعيدة عن الهوى والتخمين والعمارة حول ما آلت إليه مكتشفاتهم, وهي ما زالت في بداياتها, سواء في منطقة التنقيب المنهجي أم في مدافن عازار. ولا يسعني, في هذه المناسبة، إلا أن أجزل الشكر لهؤلاء المنقبين الشباب وإلى من يشرف عليهم ويوجههم من المديرية العامة للآثار والمتاحف, وإلى كل من يقدم الدعم والعون لهم, فهم يعملون بإمكاناتهم المتواضعة، وينجزون عملهم على أكمل وجه, وبأرخص التكاليف, بمستوى من الأداء لا يقل عن أداء بعثات التنقيب الأجنبية المدعومة من أرقى المؤسسات العلمية. 

كما لا يفوتني أيضاً أن أعتز بأولئك الذين يقفون وراء هذه الجهود, وهم في الحقيقة باعثوها والذين يحملون لواءها, أولئك الذين دفعتهم غيرتهم وإيمانهم بقدسية الوطن والإرث الذي خلفه الأجداد لنا, وبضرورة فعل المستحيل لكشفه والمحافظة عليه والتوعية بأهميته أولئك الذين صرخوا بأعلى أصواتهم أن " أنقذوا عمريت ". 

كما أجزل الشكر, باسم هؤلاء المتطوعين لإنقاذ عمريت وباسم جمعية العاديات – فرع حمص, وباسمي الشخصي لكل من لبى دعوتهم وتجاوب مع ندائهم من الدولة والمنظمات الأهلية, وإلى كل من قدم لهم الدعم والسند المعنوي والمادي, كما أشكر, رابطة الخريجين والجامعيين بحمص التي فتحت أبوابها لهم ملبية نداءهم, وأشكر الجمعية التاريخية السورية بحمص أيضاً على إيمانها ومشاركتها في هذه الندوة الحضارية الوطنية. 

و لا أنسى وسائل الإعلام المحلية كصحيفتي " حمص " و" العروبة " اللتان بادرتا حتى الآن وأسهمتا في الحملة الإعلامية والدعائية لهذه القضية الوطنية, التي تهم مثقفينا ومثقفي العالم على حد سواء. 

و إليكم أيها الحضور الكريم جل الاحترام والتقدير والشكر. 

بعض ما ذُكر في الصحف 

عن المتطوعين لإنقاذ عمريت

دور الصحـافـة الفاعــل
جريدة الوحدة 19/4/2005

كان هناك صمت كبير عن سرقة مقابر عازار شمال عمريت, مقابل جزيرة أرواد والتي يعتقد أنها مقابر الأرواديين القدامى، ومنذ عشر سنوات تحولت إلى مكب لنفايات المدينة حيث تراكم فيها خلال هذه الفترة أربعون ألف شاحنة (زبالة), وصارت مرتعاً للصوص الآثار الذين يقومون بسبر المنطقة بإجراء حفر مربعة في المنطقة الرملية أبعادها حوالي المتر المكعب، وعندما يكتشفون مقبرة يأتون بالتراكسات لتدمير سقفها الذي يشبه القبة، ثم يسحبون التوابيت الفخارية المودعة داخل أماكنها المخصصة, يقتحمون حرمة الموتى, يكسرون توابيتهم, ثم ينهبون اللقى داخل التوابيت, وهي عادة هدايا أصدقاء المتوفى من ذهب ومدامع زجاجية, وخواتم, وأوراق ذهبية توضع على العينين, وأحياناً يرى الهيكل العظمي, أو بقايا الثياب, وفي حالات نادرة مومياء بالتأثيرات الفرعونية. 
بتاريخ 19/4/2005 نشرت مقالة في جريدة الوحدة عن سرقة مقابر عازار, وعن توابيت اكتشفها اللصوص في اليوم الأول ثم رآها حارس جوال وأتى بالمنقبين الذين أبلغوا عنها، لكن اللصوص أتوا ليلاً ليحطموها وينهبوا مافي داخلها، واسترعت المقالة انتباه المكتب الصحفي بالمحافظة, ثم السيد المحافظ وصولاً إلى الشرطة والأمن, ووزارة الثقافة, وكبقعة الزيت أخذت تنتشر, وقام التلفزيون العربي السوري بالتصوير للمواقع المنهوبة وأجروا مقابلة مع المنقبين, ثم انتقل للحديث مع المدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف هاتفياُ أثناء البث على المواطنين, بعدها كتب رئيس مكتب الثورة في طرطوس مقالة في جريدة الثورة حول الموضوع واسعة ومفصلة, ثم قام بعض الشبان المتطوعين - الذين تابعوا الموضوع من البداية - بمقابلة السيد وزير الثقافة مصطحبين معهم حاسوباً محمولاً عليه صور مقابر عازار, ازدادت دهشة الوزير لمرأى صور المقابر المنهوبة, وحفر السبر التي خلفها لصوص الآثار, وجرأتهم الوقحة واللامتناهية, وأصدر السيد الوزير تعليماته بشكل فوري لتسوير المنطقة وإنارتها بالبراجاكتورات, وزيادة عدد العمال العاملين في التنقيب, وزيادة الأجور المخصصة لهم (كان أجرة العامل 175 ل.س يومياً), كما وجَّه لوجود حراس دائمين بالتعاون مع المحافظة, والشرطة, والأمن، حضر المقابلة المدير العام لهيئة الآثار.
أما اللصوص وقبل كتابة المقابلة الصحفية فكان بعضهم يتجول بحرية أمام المنقبين مستعرضين متحدثين, ويقومون ليلاً بأعمالهم بسرعة أكبر وإمكانيات أكبر من المنقبين؛ وكأنهم يتسابقون معهم؛ لكن الضجة التي أعقبت الإعلام الصحافي ثم التلفزيوني جعلتهم يتوقفون, ولفت ذلك الاهتمام الإعلامي نظر المسؤولين على كافة المستويات في القطر. 
ما أريد قوله بهذه المقالة : إن للصحافة دوراً فاعلاً في التغيير وكشف السرقات والفساد عندما تتاح لها الحرية في العمل, وعندما ترفع الحصانة عن أولئك الذين يسرقون الوطن متسترين بمواقع معينة. 
إن فسحات الحرية المعطاة للصحافة تجعلها تكشف الفساد وتردع أولئك الذين ينهبون خيرات الوطن, وتأمرهم بالتوقف؛ لربما تصحو ضمائرهم, أو ينالوا جزاء ما ارتكبوه. 
كم نحتاج من المقالات والكتابات الحرة والجريئة التي تشير بأصابع الاتهام إلى أولئك الذين يقومون بسرقة آثارنا وأقوات شعبنا, ويرتكبون الخطأ لأنهم اعتادوا أن يعرقلوا كل عمل لا يدفع عليه مقابل, وبدل كلمة الرشاوى تستخدم كلمة ثمن فنجان قهوة, وإلا كيف نرى موظفاً مسؤولاً ومؤتمنا يمتلك المليارات من الليرات السورية بعد سنوات من وظيفته, وهذا المبلغ يعادل راتبه لآلاف السنيين, بينما الكثير من الموظفين الشرفاء يكافحون من أجل لقمة العيش.
" د.محمد الحاج صالح "
أنقذوا عمريت... فريق المتطوعين بحاجة للمساعدة..
جريدة الثورة 6-07-2005  صفحة أخيرة
 

لتطوع إلى جانب بعثات التنقيب الأثرية حالة مألوفة في بلدنا.. شباب من الجنسين يضحون بوقتهم وجهدهم في مساعدة فرق التنقيب على كامل مساحة وطننا الغني بالآثار والأوابد التاريخية.
وطرطوس لم تشذ عن هذه القاعدة.. شباب من كافة الأعمار تطوعوا للكشف عن مدينة عمريت الأثرية.. وهي لمن لا يعرفها مدينة فينيقية فريدة لم يشهد حوض المتوسط مثيلاً لها.‏
تطوعوا لانقاذ وحماية هذه الآبدة والمساهمة في الكشف عنها وحمايتها من اللصوص والعابرين ويشمل عملهم ترحيل الأتربة وإزالة الأعشاب ونشر الوعي بأهمية مفهوم السياحة الثقافية على كافة الأصعدة.‏
أسسوا موقعا على شبكة الانترنت عنوانه: www.amrit-syria.com.تنشر فيه كافة الإسهامات والبحوث الأثرية الخاصة بعمريت بالإضافة إلى دليل إلى المواقع العربية والأجنبية التي تحوي المزيد من المعلومات عنها.‏
الآن وبعد صدور القرار المتضمن تسجيل المنطقتين المعروفتين باسم مقبرة البياضة ومدافن عازار في عداد المواقع الأثرية في محافظة طرطوس.‏
اتسعت المساحة وتعذر اقامة حراسة ثابتة ولم تستطع الجهة صاحبة العلاقة تأمين هذا العدد من الحراس..السؤال هنا كيف يمكن الاستفادة من المتطوعين في هذا المجال.‏
وإذا كنا لا نستطيع تأمين العدد الكبير من الحراس المطلوب السرعة في التنقيب ومضاعفة العمل وعدم الاطالة فعامل الزمن ليس في مصلحتنا ولا يجوز ترك المنطقة هكذا.‏
لأن سرعة التنقيب تتيح لنا تحديد المواقع الأثرية المطلوب حمايتها والحفاظ عليها والمواقع التي يمكن اقامة منشآت سياحية عليها بما يخدم السياحة والآثار.‏ فالمطلوب ليس فقط حماية وانقاذ عمريت وإنما تشجيع الاستثمار في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة جذب استثماري سياحي..‏
ومساعدة فريق المتطوعين بكل الوسائل والمعدات اللازمة عن طريق مخاطبة كل الهيئات والمؤسسات الوطنية والصديقة (اليونسكو-جايكا-الهلال والصليب الأحمر-شبيبة الثورة)‏.

للمساعدة في اتمام هذا المشروع المهم لأن في ذلك خدمة للوطن والسياحة والسياحة الثقافية.
"  محمد حسين "
أنقذوا عمريت

جريدة الثورة 29-06-2005  رؤية
 

(أنقذوا عمريت).. تحت هذا العنوان الفجائعي كتـب عــدد من الشباب الذيــن يسمون أنفسهم (المتطوعون لإنقاذ عمريت).

منشوراً وزعوا مئات النسخ منه في أمكنة كثيرة وبالحماس نفسه لمندوبي التسويق في شركة قطاع خاص.‏
بالطبع سأعفيكم من العبارات التي ساقها هؤلاء في محاججتهم كـ: (عبق التاريخ وأرواح أجدادنا, وأهمية السياحة لمستقبلنا..) وإلى ما هنالك مما يكرره الإعلام بكثرة حتى جعلنا نحفظه صماً, وجعلنا في الوقت نفسه لا مباليين تماماً ازاءه..‏
ومع ذلك فالعبارات ذاتها هنا تبدو مشحونة بروح مختلفة, بحماس مؤثر وصادق, وهو ما تؤكده أعمال هؤلاء الشباب على أرض الواقع إذ تحول بعضهم إلى حراس فعليين لموقع عمريت فيما يعمل آخرون كأدلاء سياحيين إضافة إلى تأسيسهم لموقع على الانترنت لا ليستعرضوا من خلاله بطولاتهم ويسردوا تاريخ نضالهم كما يفعل الكثيرون اليوم بل ليستحثوا الهمم من أجل إنقاذ أعمدة وحجارة ونقوش مبهمة يؤكدون إنها كنوز ثمينة.‏
يؤمن هؤلاء, عن حكمة أو عن سذاجة, بأن هناك ما يستحق القتال من أجله (قيماً ورموزاً جميلة لا تستوي حياتنا بدونها), وبأنه يمكن تجييش الناس وإيقاظ الرأي العام بعيدا عن ملاعب كرة القدم ومهاترات الايديولوجيا التي لا تقل غباء.. الشيء الذي يجعلهم بمثابة نفحة عزاء في زمن العبث هذا, حيث يستبد اليقين باللاجدوى وبموت كل معنى أو غاية..‏
ربما يكون متطوعو عمريت محقين... ربما يكون هناك ما يستحق القتال أو حتى مجرد الصياح..‏
لا تخذلوهم إذن. من أجلهم فقط ساهموا في إنقاذ عمريت.
" سلمان عز الدين "
قبل أن تضيع عمريت.. مدينة الأرجوان والأبجدية
جريدة الثورة الجمعة29/7/2005م
التاريخ ذاكرة الأمة وإرث حضارتها وثقافتها. ثمة من يحاول اختراع حضارة واستنبات جذور لتضرب له منبتا في عمق التاريخ 
فيزيف الحقائق مرة, ويسرق تراث الغارقة اقدامهم في ارض البشرية مرات ويلجأ في نهاية المطاف إلى محو ذاكرة الشعوب ومهاجمتها بكل أنواع المثير التافه ليختصر الأوطان في أجساد تتلوى واتصالات بلا معنى إلى ما هنالك من سلسلة لا متناهية من اختراعات الغرب- الحريص على تقدمنا وديمقراطيتنا.‏ 

‏ أنقذوا عمريت (صرخة يجب إلا تكون في وادٍٍٍٍٍ وكي تتصادى الصرخة أقام فرع جمعية العاديات في حمص) وطرطوس ندوة في رابطة الخريجين الجامعيين في حمص شارك فيها عدد من المتحدثين. وفي إضاءة جميلة على موقع عمريت الأثري قدم فريق المتطوعين شرحا لتاريخ الموقع مترافقا بصور غاية في الدقة والجمال ولكل مفردات المدينة النائمة منذ قرون التي تم اكتشافها حتى الآن.‏ 

اعتقد أن أهم ما يميز هذه الندوة إضافة إلى الكم المعرفي ومجموعة الشباب المتطوعين لإطلاق مبادرة للفت النظر إلى عمريت التي سجلت ضمن 100 موقع مهدد بالزوال في العالم.‏ 

الأستاذ ملاتيوس جغنون الباحث التاريخي المعروف تحدث عن عمريت في ضوء الوثائق التاريخية القديمة والحديثة. وهذه بعض قطوف من مداخلته:‏ 

يذكر المؤرخ الدكتور فيليب حتي في كتابه (لبنان في التاريخ) إن اسم عمريت ورد في النصوص المصرية من بين اربع عشرة مدينة فينيقية اخرى. ويذكر الاثاري والرحالة الالماني بوركهارت في كتابه النقوش الكتابية الكنعانية القديمة في مصر ان (اسم قرت عمرت)) هو اسم سامي شرقي ويعني مدينة التمر او مدينة النخيل).‏ 

ويقول وليم وورد : ان العلماء يجدون تشابها ذا دلالة في القرابة اللفظية بين عمرت وعمريت وعمورو لاسيما وان هذه المنطقة كانت تعرف باسم ارض عمورو في فترة حكم ملوك السلالة الثانية عشرة المصرية (حوالي 1991-1786ق.م) ويعتقد الاستاذ ملاتيوس جغنون ان الاسم آرامي غربي لاسيما واننا نعلم ان الاستيطان الآرامي في هذه المنطقة امر ثابت تاريخيا ويعني اسم(عومرتو) بالآرامية المعمورة والمسكونة من الارض. وحول ازدهار عمريت واصدار العملة فيها :يشيرايرنيست بابيلون في مؤلفه (ان اصدار العملة النحاسية في عمريت يثبت ازدهار المدينة في القرنين الثالث والثاني قبل المسيح).‏ 
وحول خرابها : يذكر المؤرخ ذيوذوروس الصقلي الذي عاش في القرن الاول ق.م (دمر الارواديون مدينة عمريت خلال حكم الملك الاسكندر بالاس نحو عام 150 او 148 ق.م).‏ 

أما عن هويتها وطابع آثارها (المعبد والملعب) فيرى الأستاذ جغنون أن عمريت حافظت على طابعها الفينيقي الاول فقد لاحظ (ارنست رينان) الفرنسي أثناء حفرياته أن المدينة خالية من أي كتابات أو نصوص يونانية او رومانية. ان عمريت تخلو ا ليوم من اي اثر للسكن ولا يرى من آثارها الا ما بقي من المعبد والستاد الرياضي والقبور التي نقبها (موريس دونو) و(نسيب صليبي) و(كيريشيان) وقد اثبتت هذه الحفريات ان عمريت كانت مأهولة من قبل الفينيقيين منذ الالفية الثالثة على الاقل.‏ 

ويختم بالقول : إن أهم ما نعرفه اليوم عن عمريت هو ما يظهر منها للعيان أي المعبد والستاد الرياضي والمرفأ أو ما يدل على وجوده والمدافن (مدافن عازار وغيرها) وعلى اختلاف أشكالها وما لا نعرفه عن عمريت المغيبة طي التراب يفوق أضعاف أضعاف ما نعرفه عنها والطريق ما زالت طويلة للكشف عن المزيد والأمل معقود على جهود المنقبين الشباب السوريين المتطوعين منهم والموظفين لاكتشاف حقيقة عمريت.‏ 

وللمتطوعين كان الدور الأكبر بازاحة التراب عن تاريخ عمريت منطلقين من أهميتها وحرصا على حضارة البلاد مبتدئين بالمناطق المهمة التي تعرضت للإهمال والنهب وهي مدافن عازار التي تقع شمال عمريت 2كم وتجري فيها الآن أعمال تنقيب على يد بعثة وطنية بالتعاون مع جماعة المتطوعين المدفوعين بحس وطني عارم وتتزامن هذه الأعمال مع خطط وزارة السياحة لوضعها في الاستثمار السياحي.‏ 

إن المتطوعين يطالبون باستثمارها بشكل سياحي ثقافي عبر تأهيل الموقع ليغدو عامل جذب سياحي حقيقي .

وقد تعرض المتطوعون خلال الندوة إلى بعض الممارسات السلبية من قبل مؤسسات القطاع العام ومنه:‏ 

قيام مجلس مدينة طرطوس بتنفيذ اتوستراد طرابلس ضمن موقع عمريت وعازار وقيام شركة ريما بالقاء الانقاض والردميات ضمن الموقعين المذكورين والقاء مجلس المدينة بنفايات المدينة في مدافن عازار وتركيب شركة كهرباء طرطوس اعمدة وابراج واستجرار الرمل والاتربة من قبل بعض المؤسسات وغير ذلك.‏ 

ويرى المتطوعون ان اكبر اساءة تعرضت لها عمريت مؤخرا هي طرحها في سوق الاستثمار السياحي, ويتساءلون أليس اسم عمريت كفيلا بابعاد كل المشاريع التي تحتاج إلى بنى تحتية وتخديمية?!‏ 

بعد كل هذه الاعتداءات التي ذكرناها وغياب الوعي لم يكن امام المعنيين في قطاع الآثار الا محاولة تسجيل عمريت ضمن المئة موقع المهددة بالزوال للحصول على تمويل يدعم ميزانيتها - والكلام للمتطوعين-.‏ 

بعدئذ قدمت مقتطفات مما جاء في تقرير الاونيسكو عن عمريت وتقول :‏ 

لقد تعرضت ابراج عمريت لدرجة عالية من الرطوبة مما اثر على حجارتها لدرجة خطيرة اضافة الى وجود قدر كبير من النباتات بدأت تخنق الموقع وليس هناك امن يمنع التخريب في الآونة الاخيرة ويتابع التقرير : ان ادخال عمريت بقائمة (mwf) لعام 2004 من بين المواقع المئة الاكثر عرضة للزوال قد ساعد في رفع اهميتها لدى السلطات الوطنية وخاصة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف ولكن منذ وضعها على تلك القائمة لم يحدث سوى القليل لانقاذ عمريت او منع البناء المستمر قرب البقايا الاثرية.‏ 

ويختم التقرير: إن عمريت بحاجة قصوى للحماية من الدمار وبحاجة للتوثيق والترسيخ والتفهم ولتدريب العاملين وجمع الأموال للقيام بهذه الأعمال.‏ 

ويختتم المتطوعون بالقول : إن الحضارة نشأت في الشعب وعلى الشعب الحفاظ عليها, إن المشاركة الشعبية هي أساس عملية الحفاظ على الأوابد الأثرية وصيانتها.‏ 

سورية الجميلة التي قال عنها مدير متحف اللوفر اندريه بارو:‏ 

لكل إنسان وطنان: وطنه الذي يعيش فيه وسورية وطنه الآخر). سورية هذه تحتاج إلى كل جهد غيور على ارثها والذي لا يحق لنا التصرف فيه إلا أن كان الهدف الحفاظ عليه وتوريثه للقادمين هو شعلة متوهجة لا بد من حملة لها وقد تصدى هؤلاء الشباب لحمل الراية(فأنقذوا عمريت) بل انقذوا كل موقع جميل ومنسي في سورية الحبيبة.‏ 

" سوزان ابراهيم "
القــرار التاريخـي

 رقــم 214
تسجيل موقعين أثريين في طرطوس 
 جريدة الوحدة  8/6/2005
 

تم تسجيل المنطقتين المعروفتين باسم مقبرة البياضة  مقابر عازار في طرطوس في عداد المواقع الأثرية وتعيين حدود المنطقتين المذكورتين مع حدود موقع عمريت المخطط المحفوظ لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف وذلك بعد أن أصدرت وزارة الثقافة القرار رقم 214 في إطار الجهود الحثيثة التي تسعى إليها الوزارة لإنقاذ منطقة عمريت الأثرية الواقعة جنوب مدينة طرطوس.
وذكرت مصادر في دائرة أثار طرطوس أن القرار تضمن منع البناء والرخص ومنع تنفيذ الطرقات المعبدة ضمن حدود كامل الموقع المحدد منعاً باتاً وسمح فقط بزراعة الأشجار والمحاصيل الحقلية وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية ضمنه وذلك بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف لوضع الشروط والمواصفات التفصيلية لهذه الأعمال.
ويأتي هذا القرار تتويجاً للعمل الدؤوب والجهد الحثيث الذي تقوم به وزارة الثقافة ومديرية الآثار والمتاحف وفريق المتطوعين لإنقاذ عمريت الأثرية.
"رنا الحمدان"
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جانـب مـن المـراسـلات 

بين مديرية الآثار 

ومـؤسســات الـدولــة
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بعض الاجتهادات القضائية

آثـار
في تشريعات الجمهورية العربية السورية

الاجتهادات القضائية

796- على تاجر الآثار المرخص إخبار السلطات الأثرية عن كل أثر يقتنيه :

إن القانون ذو الرقم (222) لعام 1963 قد ألزم في مادته (57) تجار الآثار أن يخبروا السلطات الأثرية خلال ثلاثة أيام من اقتنائهم الأثر وإن عزوف تاجر الأثر عن قيامه بهذا الواجب يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المواد (77) وما بعدها من قانون الآثار المشار إليه حتى ولو كان مرخصاً بتعاطي تجارة الآثار.

– ق 23 – تا 16/1/ 1966)

797- الرسوم يترتب على من يعطي رخصة بالاتجار بالآثار :

إن طلب مدير الآثار بدمشق الحكم على المدعى عليه بالرسم السنوي وقدره مئة ليرة سورية لا سند له في القانون إذ أن الرسم إنما يترتب على من يعطي رخصة في الاتجار بالآثار, والمدعى عليه لم يمنح مثل هذه الرخصة                           

1965.. تا 3/9/1966) 

من كتاب مجموعة القواعد القانونية للقضايا الجزائية.

والمنشور في الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية الثالث للمحامي محمود ذكر شمس 
قـــــرار / 1364 /
أسـاس جنحـة / 1123 /
تـاريخ 15/4/1978 
الغرفة الجزائية 

السادة خالد عبد القادر – علي الأسطواني – عبد الله المطح. 

798- آثار – جرم مستمر – تقادم – تعويض : إن جريمة استعمال الأنقاض الأثرية من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر ما زال قائماً ولا يشملها التقادم ومن حق السلطات الأثرية إزالة هذه المخالفة فوراً ومجرد إثباتها بمحضر رسمي وذلك بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف كما أن من حقها مطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة والتي تولدت عن جريمته. 

حيث أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي. 

وحيث أن المادة /25/ من قانون الآثار رقم /222/ لعام 1963 المعدل تحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة, والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من السلطات الأثرية وتحت طائلة العقاب. 

وحيث أن جريمة استعمال الأنقاض الأثرية من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر ما زال قائماً ولا يشملها التقادم. ومن حق السلطات الأثرية إزالة هذه المخالفة فوراً وبمجرد إثباتها بمحضر رسمي وذلك بالطرق الإدارية, وعلى نفقة المخالف (م 85 من نفس القانون) طالما أن من حقها مطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها والتي تولدت عن جريمته وفقاً لأحكام المادة /138 : من قانون العقوبات وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد وشمل جريمة المطعون ضده المستمر بالتقادم، يكون قد جانب الصواب فيما قضى به, ويتعين نقضه. 

((ورد هذا الاجتهاد في مجلة المحامون لعام 1978 العدد /12/)). 

القضية 507 

القرار 405 ز 

تاريخ 26/6/1980 

السادة نجاتي الحلبي وسهيل العجة – محمد الخاني – ومفوض الدولة هشام مطر. 

799- آثار – تقدير أثرية الشيء أو العقار. 

الإدارة هي التي تقدر كون الشيء أو العقار أثرياً لما يتوفر فيه من ميزات فنية وجمالية وتاريخية. 

من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً, ومن حيث أن المدعي يطلب في صحيفة الدعوى الحكم بإلغاء قرار وزارة الثقافة والإرشاد القومي رقم /212/ آ تاريخ 18/10/1978 المتضمن رفع الصفة الأثرية عن خان الميسر في حلب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصروفات والأتعاب. 

ومن حيث أن وقائـع الدعوى تتلخص أن وزارة الثقافـة والإرشاد القومي كانت أصدرت القـرار /212/آ تاريخ 18/10/1978 باعتبار خان الميسر القائم على المحضر رقم /829/ من المنطقة العقارية السابعة بحلب الذي يرجع تاريخ بنائه إلى أقل من مائتي سنة من الآثار لما له من خصائص فنية وتاريخية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الآثار الصادرة بتاريخ 24/9/1978, فتقدم المدعي باعتباره مالكاً للعقار المذكور بهذه الدعوى طالباً إلغاء القرار باعتبار أن العقار المذكور لا يتضمن أية خصائص تاريخية أو فنية أو قوميـة .

وهو بناء عادي لم يمض على إشادته أكثر من سبعين عاماً هجرياً. 

ومن حيث أن الجهة المدعى عليها طلبت رفض الدعوى موضوعاً وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصروفات. 

ومن حيث أنه من الثابت (بمقتضى المادة /13/ من قانون الآثار أن السلطات الأثرية هي التي تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب أن يسجل من آثار إذا كانت هذه الآثار تعود لما قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية, أما إذا كانت هذه الآثار ترجع إلى عهد أحدث ولها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية فإن تقرير أثريتها يكون بقرار وزاري). 

ومن حيث أنه من الثابت أن السيدة وزيرة الثقافة والإرشاد القومي أصدرت القرار رقم (212/آ) تاريـخ 18/10/1978 المعدل للقرار 39/آ تاريخ 6/4/1971 باعتبار خان الميسر القائم على العقار رقم (829) من المنطقة العقارية السابعة بحلب أثرياً لما له من خصائص فنية وتاريخية وتسجيله في سجل المباني التاريخية والأثريـة لمدينة حلب وذلك بناء على موافقة اللجنة الفنية التي أثبتت بتقريرها المؤرخ في 26/8/1978 أن خان الميسر يتمتع بميزات متكاملة وجماله الفني ووقوعه ضمن أسوار المدينة الحكومية وأنه مستثمراً استثماراً كاملاً حتى الأقبية. 

ومن حيث أن توفر الميزات الفنية والجمالية المتكاملة في البناء وموقعه ضمن حد المدينة القديمة يتيح للسلطات الأثرية تقرير أثرية البناء ولو كان بناؤه يرجع إلى عهد أحدث من مائتي سنة ميلادية. 

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مستكملاً أسبابه القانونية ولا يرد عليه ما ورد في طعون الجهة المدعية. 

لهذه أسباب حكمت المحكمة ما يلي :

1- قبول الدعوى شكلاً. 

2- رفضها موضوعاً. 

((هذا الاجتهاد ورد في مجلة المحامون لعام 1981 العدد /4/)). 

أساس جنحة 1980 قرار 2679 تاريخ 16/12/1980 السادة محمد علي الاسطواني – فايز المملوك – غسان الجنيدي. 

800- آثار – تحديدها – وتسجيلها – اعتداء عليها.

لا عقوبة على المخالفة الواقعة على المناطق الأثرية إن لم تكن محددة ومسجلة أصولاً. 

حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لإنبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية. 

وحيث وإن كانت مديرية الآثار تستقل في تحديد المناطق الأثرية, إلا أنه لا بد في سبيل مساءلة الأشخاص الذين يعتدون على المناطق الأثرية أن تكون تلك الأماكن محددة ومسجلة أصولاً. 

وحيث أنه يستفاد من كتاب مديرية آثار المنطقة الشمالة رقم /1493/ تاريخ 22/10/1978 المحفوظ في الملف الذي يقع عليه عقار المطعون ضده لم يكن بتاريخ الفصل قد صدر قرار بإدراجه ضمن المناطق الأثرية. لذا فإن القرار المطعون فيه, قضى بعدم المسؤولية, قد انتهى إلى النتيجة السديدة الجديرة بالقبول ولا ترد عليه أسباب الطعن. 

((هذه الاجتهاد ورد في مجلة المحامون لعام 1981 العدد الخامس)).

القضية 368 لعام 1983 

تاريخ 21/4/1983 

السادة رشدي الحلاق – غازي الرجولة – محمد ممتاز الفواخيري 

801- آثار – سلطات أثرية – قراراتها – طعن.

إذا كان المشرع قد خول السلطات الأثرية تقرير أثرية الأشياء أو الممتلكات إلا أن هذا الاختصاص إنما تمارسه في حدود القانون وبعد أن تتحقق من توفر الخصائص المفروض توفرها لإسباغ الصفة الأثرية ويبقى للقضاء الإداري حق الرقابة على توفر الشروط القانونية ليصح تقرير أثرية العقار أو المنقول.

من حيث أن الجهة المدعية تطلب الحكم بإبطال القرار المطعون فيه رقم 81/آ الصادر بتاريخ 27/4/1965 القاضي باعتبار عقارها المسمى دار عبد الحميد باشا 000 الموصوف بالمحضر رقم 975 من المنطقة العقارية الأولى في مدينة حمص من الآثار وبسبب ما له من خصائص فنية ومعمارية وتسجيله في سجل المباني الأثرية وكذلك الحكم بإلزام الجهة المدعي عليها بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وضع الإشارة الأثرية بمعدل (500) ل.س يومياً منذ وضع الإشارة إلى أن يتم رفعها. 

ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أنه نتيجة لمراعاتها الإدارية كانت وزارة الثقافة قد أصدرت بتاريخ 19/6/19 القرار رقم 14/آ المتضمن تشكيل لجنة فينة مهمتها النظر في الأهمية التاريخية أو الفنية أو القومية للعقار المذكور وأن اللجنة المذكورة انتهت في تقريرها المؤرخ 4/10/1978 إلى القول أن العقار المذكور غير جدير بالحفاظ عليه كبناء تاريخي يتمتع بصفات فنية أصلية أو بأهمية تاريخية وقومية ولكن جهة الإدارة المدعي عليها لم تستجب لرأي اللجنة وأصرت على التمسك بقرارها فكانت هذه الدعوى. 

ومن حيث أن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة الحكم بعدم قبولها شكلاً لتقديمها بعد فوات ميعاد الطعن تأسيساً على الجهة المدعية أقرت في صحيفة الدعوى بأنها تقدمت في أواخر عام 1978 بطلب رفع إشارة الآثار عن عقارها ورغم أن الإدارة سكتت عن الجواب لم تبادر بالطعن بالرفض الضمني الناجم عن هذا السكوت واستطراداً طلبت الحكم برفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن دار 000 ذات صفة فنية فريدة بحمص وليس لها ما يماثلها من الناحيتين المعمارية المعمارية والفنية ولذلك قررت السلطات الأثرية اعتبارها من الآثار وهي وحدها لها حق تقرير أثرية المباني على ما تنطق به المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم (222) لعام 1963 المتضمن قانون الآثار وأن رأي اللجنة الذي تستند إليه الجهة المدعية هو للاستئناس فقط وأن مجلس إدارة المديرية العامة للآثار بعد دراسته لتقرير اللجنة قرر في جلسته المنعقدة في 3/8/1980 عدم رفع الصفة الأثرية عن العقار المذكور. 

ومن حيث أنه بعد أن عمدت جهة الإدارة في وقت لاحق لصدور القرار الطعين إلى تشكيل لجنة فنية للنظر في الأهمية التاريخية أو الفنية أو القومية للعقار موضوع الدعوى, وتقدمت هذه اللجنة تقرير مؤرخ في 4/10/1978 انتهت فيه إلى أن العقار المذكور غير جدير بالحفاظ عليه كبناء تاريخي يتمتع بصفات فنية أصلية أو بأهمية تاريخية وقومية ورفض مجلس إدارة المديرية العامة للآثار الأخذ بالتقرير المذكور, فقد غدا التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى أنها طعن بالقرار الضمني بالامتناع عن رفع الصفة الأثرية للعقار استناداً لتقرير اللجنة الفنية الأمر الذي يجعلها غير خاضعة للميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري بالنسبة للطعن بالقرارات الإدارية السلبية. 

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً. 

ومن حيث أن المادة الأولى من قانـون الآثـار الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم (222) تـاريخ 26/10/1963 تنص على ما يلي : " تعتبر آثارا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتي وست وسنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذ رأت لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية ويصدر بذلك قرار وزاري " 

ومن حيث أن المادة الثانية من القانون المذكور تنص على ما يلي : 

"تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقاً لأحكام هذا القانون". 

ومن حيث أن الواضح من النصوص المذكورة أن المشرع قد تولى تحديد الآثار إما اعتماداً على انقضاء مدة زمنية محددة على وجود الأثر, أو اعتماداً على تحقق خصائص تاريخية أو فنية أو قومية ولئن خوّل المشرع السلطات الأثرية أن تقرر أثرية الأشياء والممتلكات إلا أن هذا الاختصاص إنما تمارسه في حدود القانون, وبعد أن تتحقق من توفر الخصائص التي يشترط توفرها لإسباغ الصفة الأثرية, وما دام المشرع لم يحصن قرارات السلطات الأثرية من الطعن فإنه يبقى للقضاء الإداري الرقابة على توفر الشروط القانونية التي حددها المشرع ليصح تقرير الصفة الأثرية للعقار أو المنقول وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري على ذلك مما يجعل جهة الإدارة لهذا السبب في غير محله القانوني.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعي عليها حددت الأسباب التي دعتها لإضفاء الصفة الأثرية على العقار موضوع الدعوى بأنه ذو صفة فنية فريدة في مدينة حمص وليس لها ما يماثلها من الناحيتين المعمارية والفنية وكان قد استبان من اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بموجب القرار رقم  140/آ المؤرخ في 19/6/1978 أن العقار المذكور قد شيد في حوالي عام 1900 على الطراز الأوربي التركي المسمى فنياً بالرومي. وأن العناصر المعمارية والزخرفية التي يتحلى بها البناء لا تمت بصلة إلى الفن العربي أو الفن المحلي, وإنما تنتسب إلى الفنون الأوربية. وتشاهد هذه العناصر في الأعمدة والقناطر وفي بعض السقوف ذات الزخارف وأضافت اللجنة أن تعديلات حديثة أدخلت على كثير من منشآته، إضافة إلى تنفيذ الشوارع المحيطة به قد أزالت التصوينة الخارجية وأبراج الحراسة التي لم يبق لها أثر. وانتهت اللجنة إلى أن العقار المذكور غير جدير بالحفاظ عليه كبناء تاريخي يتمتع بصفات فنية أصيلة أو بأهمية تاريخية وقومية. 

ومن حيث أنه ليس في قانون الآثار ما يسمح للسلطات الأثرية بإضفاء الصفة الأثرية على بناء لم يمض على بنائه مائتا عام لمجرد أن بانيه قد استعار عند إشادته أحد طرازات الأبنية الأجنبية المعروفة فجاء بناؤه تقليداً لذلك الطراز, إذ أن مثل هذا البناء لا يمتاز بأية خصائص فنية أصيلة وإنما هو مجرد تقليد لبناء أجنبي الأمر الذي لا يسمح بإضفاء الصفة الأثرية عليه لافتقاده الصفة الفنية الأصيلة فيه فضلاً عن افتقاده الصفة التاريخية والأثرية.

ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن قرار جهة الإدارة المدعي عليها بالتمسك بالصفة الأثرية للعقار المذكور يعتبر غير قائم على مستند قانوني مقبول مما يجعله جديراً بالإلغاء. 

ومن حيث أن المحكمة ترى أن إلغاء القرار الطعين يعتبر تعويضاً كافياً للجهة المدعية مما يجعل مطالبتها التعويض عنه جديرة بالرفض. 

((هذا الاجتهاد ورد في مجلة المحامون لعام /1983/ العدد /9/)). 

القضية : 226 أساس لعام 1990 

قرار 133 لعام 1990 

تاريخ 18/3/1990 

محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية. 

السادة عدنان سلطان – نزيه الحموي – محمد يحيى حيدر. 

المبدأ : آثار 

802- إن للسلطات الأثرية حق تقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري.

حيث أن نص المادة 13 من قانون الآثار صريحة بإعطائها الحق للسلطات الأثرية بتقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أو لا, ولم يلزم القانون المذكور الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري. 

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تسر وفق هذا النهج ولم تعمل بقرارها المطعون فيه أحكام القانون فإن حكمها صدر مشوباً بمخالفة أحكام القانون ويتعين نقضه وتنال منه ما جاء بلائحة الطعن من أسباب والتي يمكن للجهة الطاعنة إثارتها أمامها. 

((ورد هذا الاجتهاد في مجلة المحامون لعام /1990/ العدد /7-8-9/)). 

القضية 2180 أساس لعام 1993 

قرار 2501

تاريخ 21/11/1993 

محكمة النقض – الدائرة الجزائية 

السادة نزيه الحموي – قمر صرصر – حنا حميد.

المبدأ : آثار مخالفة  

803- إن أثرية المكان إنما تقررها السلطات الأثرية وحدها. 

لا يجوز إجراء الإصلاحات والترميمات والإنشاءات ضمن الأماكن الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار. 

بعد إطلاع على استدعاء الطعن المقدم من مدير الآثار والمتاحف بصفته – تمثله إدارة قضايا الدولة في حلب والمسجل بتاريخ 13/11/1990. 

المطعون ضده : 
1- عارف بن محمد .

2- محمد نبيل .

الجرم : مخالفة آثار. 

وعلى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف حلب بتاريخ 28/6/1990 برقم 390 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وعلى كافة أوراق الدعوى. 

وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/12/1990 رقم (3405) والمتضمنة رد الطعن موضوعاً. 

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :

في الموضوع :

حيث أن الطعن ينحصر في الحق الشخصي بالنظر لإنبرام الدعوى من الناحية الجزائية وحيث أن أثرية المكان إنما تقررها السلطات الأثرية وحدها كما لا يجوز إجراء الإصلاحات والترميمات والإنشاءات بتلك الأماكن إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار (القاعدة 3806 دركزللي) وحيث أن قيام المطعون ضده بإشادة بناء ضمن عقاره الأثري ودون موافقة السلطات الأثرية المسبقة يعاقب عليه قانوناً. 

وحيث أن أسباب الطعن والحالة هذه ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي لذلك تقرر بالاتفاق : 

1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه. 

2- الرسم عشر ليرات مع المجهود الحربي بعهده المطعون ضدهم حال الخسران. 

3- إعادة الإضبارة لمرجعها. 

((ورد هذا الاجتهاد في مجلة المحامون لعام 1994 العدد الثالث والرابع)). 
- تـم بعــونــه تعالــى -

طرطوس في 29/7/2005

هشام عبد الرزاق

المــراجــــع

· كتاب عمريت : نسيب صليبي, منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف (دمشق) 1984م.
· الحوليات العربية السورية, المجلد السادس والعشرون.لعام 1976م.(مقابرعازار للأستاذ نسيب صليبي صفحة 127
· الحوليات العربية السورية, المجلد السادس 1956م (الأستاذ حسن كمال بعنوان تقرير أولي عن عمريت).
· الحوليات العربية السورية, المجلد الثـالث 1953م (س.ع تحريات أثرية في منطقة عمريت.
· الحوليات العربية السورية, المجلدان الرابع والخامس 1954 - 1955 حفريات عمريت (الدكتور نورالدين حاطون).
· السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في لبنان والبلاد العربية.
· مناهج البحث الأثري ومشكلاته : رودريكو مارتن كلان.
· قانون الآثار : الصادر بمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26/10/1963م 
والقانون رقم 1 تاريخ 13/11/1419هـ 28/2/1999م

· مكتب الأونسكو الأقليمي في القاهرة .
· مكتب الأونسكو  باريس.
· الأتفاقيات والتوصيات التي أقرتها الأونسكو بشأن حماية التراث الثقافي الصادر عن الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
7 place de fontenoy. 75700 paris.
· الأستاذ لبيب بطرس http://phoenicia.org/phoenicianolympics.htm
Was Phoenician sport the foundation of the Olympic Games?


· لآئحة المئة موقع أثري الأكثر تهديداً في العالم.www.wmf.org
· المراسلات بين المديرية العامة للآثار والمتاحف والمؤسسات الحكومية.
· جريدة البعث.
· جريدة الثورة.
· جريدة الوحدة.
· جريدة الاقتصادية.
مصادر محاضرة الأستاذ ملاتيوس جبرائيل جغنون

· المصادر القديمة :
1. Pindaros, Olympic Odes, II, 3, III, 14, VI, 67, & X, 23. 

شاعر يوناني عاش في القرنين السادس والخامس ق.م 

2. Arrianus, AvaBaois A                                        7

3. Diodorus Siculus, 5,   polibius :   The  Histories    V,  68; 

مؤرخ يوناني من القرن الأول ق.م 

4. Strabo, The Geography of Strabo, XVI, 2.12

مؤرخ جغرافي يوناني في القرن الأول ق.م والأول م 
5. Herodotus, II, 

مؤرخ يوناني من القرن الخامس ق.م 

· المصـادر الحديثـة : 
1. فيليب حتي, لبنان في التاريخ, ص 68.
2. Burchardt, Max., النقوش الكتابية الكنعانية القديمة في مصر, ص 52 

3. Gautier, Henry,  معجم أسماء المواضـع الجغرافيـة الواردة في النصوص الهيروغليفية, المجلد الخامس, ص 191.
4. Babelon, Ernest   كاتالوج العملة اليونانية ص 175-170 .

5. Ward, William,  مصر وشرقي المتوسط في أوائل الألف الثانية ق.م, ص 138-137 .

6. Dunaud وصليبي وكيريشيان, حفريات عمريت للعام 1954, ص 196-194.

(  (  (
Compiled by: Talal Kassouha







*)) انظر المراسلات صمن حلقات البحث . 


(*)  بحث أعده د.لبيب بطرس الرئيس السابق لقسم العلوم الرياضية في الجامعة الأمريكية في بيروت.
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